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حظي مفيوم التكامل الاقتصادي باىتمام كبير في ادبيات عمم الاقتصاد بعد نياية الحرب 
العالمية الثانية خاصة في ظل اعتقاد  عدد كبير من الباحثين والاقتصاديين بأىميتو لما لو من 

 .منافع سواء عمى المستوى التجاري والاقتصادي وحتى السياسي 

وفي ىدا السياق بدا الكلبم عمى المستوى العالمي حول أىمية تحرير الاقتصاد العالمي 
وجعل اقتصاديات الدول  اكثر اندماجا عمى المستوى العالمي ودلك من خلبل تحرير التجارة 

 .العالمية او المتعددة الأطراف

في نفس السياق اتجيت بمدان أوروبا الى محاولة التكامل فيما بينيا ودلك عن طريق تحرير 
التجارة الإقميمية والتفكير في السعي تحو خطوات تكامل اكثر تعقيدا لدمج اقتصاداتيا في كيان 

واحد وىو ما نمى الشعور لدى العديد من الدول في مختمف أقاليم العالم لمتفكير في محاولة التكامل 

 .وىو ما يعبر عن التكامل الإقميمي كحالة موازية لمتكامل عمى المستوى العالمي
 العالمية الثانية  الحربانتشرت تجارب التكامل الاقتصادي الإقميمي في العالم بعد انتياء

 شيدت بداية .عمى المستوى الإقميميوالعالمي كوسيمة لمواجية المشكلبت الاقتصادية والسياسية 
التسعينات تغيرات عديدة عمى كافة المستويات العالمية والإقميمية  ولقد تفاعمت ىده المتغيرات 

 جديد لمتكامل الاقتصادي وكانت النافتا والمشاركة جوشكمت في مجموعيا محددات ظيور منو
 .الاورومتوسطية إحدى تطبيقاتيا عمى مستوىالعلبقات الاقتصادية الإقميمية

اتجيت بعض الكيانات الاقتصادية الى التكامل النقدي ومحاولة الوصول الى وحدة نقدية 
تتويجا لنجاح مسيرة التكامل الاقتصادي لدييا عمى نحو ما فعل الاتحاد الأوروبي من خلبل تجربة 

 العممة الأوروبية الموحدة 

تتناول ىده المطبوعة مجموعة من المحاور دات الصمة بمقياس الاندماج الاقتصادي لطمبة 
السنة الأولى ماستر اقتصاد دولي ودلك تماشيا مع المقرر المسطر من طرف وزارة التعميم العالي 

 :والبحث العممي ودلك عمى النحو التالي 

 الاطار النظري لمتكامل الاقتصادي :المحورالأول 

 مراحل التكامل الاقتصادي وفق نمودج بيلب بالاسا:المحورالثاني 

 (الاتحاد الأوروبي) التكامل بين الدول المتقدمة :المحور الثالث 

 تجارب التكامل بين الدولالنامية:المحور الرابع  

 (الإقميمية الجديدة  )تجارب التكامل بين البمدان المتباينة في مستويات النمو التنمية :المحور الخامس 

 تجارب التكامل النقدي :المبحث الثالث 
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 المحور الأول 
 الاقتصاد السياسي لمتكامل الاقتصادي

 
يتعين البدء بعرض نوعية العلبقات عمى المستوى العالمي ثم خمفية نظرية عامة :تمهيد 

حول التكامل الاقتصادي الإقميمي ودلك بتوضيح تطور مفيومو وعرض مختمف مناىجو بالإضافة 
 وفق المنيج التجاريوكدا إجراء مقارنة بسيطة بين المنيجين القديم والحديث هإلى تتبع أىم مراحل

 .لمتكامل الاقتصادي الإقميمي ليتسنى في النياية تحديد موقف اتفاق الشراكة من الفكر التكاممي 

 :تطور النظام الاقتصادي العالمي وطبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية - أولا

 :تطور النظام الاقتصادي العالمي -1

يقسم الميتمين بالاقتصاد الدولي تطور النظام الاقتصادي العالمي مند ظيور الثورة 
 : 1الصناعية إلى اليوم إلى ثلبث محطات أساسية يتم التطرق إلييا فيما يمي

 :المرحمة الأولى-ا

والتي صاحبت ظيور الثورة الصناعية في أوروبا والتي صاحبيا قيام بمدان أوروبا الصناعية 
والتي سمحت ليده الأخيرة ببناء قوة عسكرية كان ىدفيا الرئيسي تامين مصادر  (بريطانيا وفرنسا)

لممواد الأولية اللبزمة لمصناعة وضمان أسواق لمتصدير وىو ما أدى إلى إنشاء تكامل قسري بالقوة 
وىو ما ساىم  (عن طريق الاستعمار)بين الاقتصاد الاستعماري واقتصاد الدول المستعمرات 

فيتشوييالتقسيم الدولي لمعممداخل كل تجمع استعماري  وحروب عسكرية بين المراكز الاستعمارية 
 .حول الموارد والأسواق

أما الدول الأقل تقدما في ىده المرحمة كألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية فقد نادتبحماية 
صناعتيا الوطنية من المنافسة الأجنبية فلب يجب حسبيا تحرير التجارة الخارجية إلا بعد أن تكون 

قد حققت تقدما في الصناعة وىو ما طالب بو الكسندر ىاميمثونالكونجرس الأمريكي سنة 
 .1841وفرديريك ليست في ألمانيا سنة 1791

                                  
 4  -2محمد محمود الامام التكامل الاقتصادي بين النظرية والتطبيق ص ص1
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 :المرحمة الثانية -ب

ارتبطت بالثورة الصناعية الثانية في أوائل القرن العشرين والتي أدتإلى ظيور المنشاة الكبيرة 
الحجم في الولايات المتحدة الامرييكيةالتي تعتمد عمى السوق الكبيرة والتي أعطت الولايات المتحدة 

أصدرت الولايات المتحدة  )السبق عمى المستوى العالمي مستفيدة من كبر حجم السوق الداخمي 
قوانين تحارب الاحتكار لما لو من اثر عمى الكفاءة والازدىار والرفاىية وبدأت إلى الظيور نظريات 

المنافسة الاحتكارية أو المنقوصة وعمية ازدادت الدعوة إلى تحرير التجارة المتعددة الأطراف من 
 .اجل فتح أسواق واسعة أمام الإنتاج الكبير وتخفيف حدة الاحتكار في السوق المحمية الأمريكية 

كما عرفت ىده المرحمة بامتلبك الدولة لممؤسسات الاقتصادية الكبيرة في إطار اقتصاد 
الحرب لإغراضعسكرية  توسعية  أو بيدف إعادة التوزيع كما فعمت بعض الدول الرأسمالية أو 
لأسباب عقائدية كما فعمت الدول الاشتراكية كما تعاظم دور الدولة في الإنتاج في الدول النامية 
 .وىدا راجع لضعف القطاع الخاص وميل اقتصادىا إلى الاعتماد الكبير عمى الرأسمالية العالمية 

ساد تقسيم دولي لمعمل يتسم بعدم التكافؤ مما دفع الدول الاشتراكية إلى محاولة التكامل فيما 
حداث تقسيم دولي لمعمل يتفق مع مصالحيا بينما لجأت الدول الفاشية إلى حرب عالمية  بينيا وا 

وىو ما عزز التكامل  )ثانية من اجل استعمار دول غربية سبقتيا في التصنيع وضم مستعمراتيا 
أما الدول النامية فقد حاولت توسيع نطاق أسواقيا عن  (بين البمدان الأوروبية كبديل لمضم بالقسر 

 .طريق تعزيز جيودىا التنموية في إطار الإحلبل محل الواردات

 :المرحمة الثالثة-ج

 بدأت بظيور الثورة الصناعية الثالثة والتي تميزت ارتفاع أىمية عنصر المعرفة وازدياد 
نصيب قطاع الخدمات وتعاظم نفوذ عابرات القوميات التي تسيطر عمى المعرفة  بالإضافة إلى 

  60حوالي )حدوث تحول في التجارة العالمية إلى تجارة مابين فروع الشركات المتعددة الجنسيات 
 .(من التجارة العالمية %

نما تتحدد بقرارات تصدرىا  كما ان التجارة بين الفروع  لا تتم وفق قواعد السوق المطمقة وا 
مراكزالشركات العابرة لمقوميات وىو ما يضعف من قدرة اقتصادالدولة الوطنية عمى تحقيق الترابط 
الداخمي كما انيينشئ علبقات جدلية بين الشركات متعددة الجنسيات وتجارب التكامل الاقتصادي 
الإقميمي حيث تدفع ىده الشركات باتجاه التكامل الإقميمي للبستفادة من توسع نطاق السوق ومن 

ناحية أخرى ترفض تعظيم الإقميمية عمى حساب العالمية وفي ىدا السياق ظيرت الإقميمية الجديدة 
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خاصة ادا ضم التكامل دولة من المركز التي تقع فييا مقرات عابرات القوميات ودولا نامية ممزمة 
 .بتبني حزم للئصلبح تضمن المناخ الملبئم لعمل فروع عابرات القوميات فييا 

 :اشكالالعلاقات الاقتصادية عمى المستوى العالمي  -2

 :التبادل المتعدد الأطراف والعولمة الاقتصادية -ا

نادى الفكر الكلبسيكي بتحرير التجارة الخارجية العالمية بدعوى انو يساىم في دفع عجمة 
الإنتاج المحمي والنمو الاقتصادي وزيادة الرفاىية عمى المستوى العالمي من خلبل تقسيم دولي 

لمعمل يكفل زيادة كفاءة استخدام الموارد سواء عمى المستوى القطري أو عمى المستوى العالمي وىو 
ما يساىم في زيادة رفاىية المستيمكين عن طريق تزويدىم بقدر اكبر من المنتجات بتكمفة اقل 
وتحقيق التقارب في عائدات عناصر الإنتاج عمى المستوى العالمي حتى في ظل افتراض عدم 

 .انتقالية عناصر الإنتاج بين الدول 

وحممت كل من بريطانيا وبعدىا الولايات المتحدة عمى عاتقيا الدعوة إلى تحرير التجارة 
وقوية ىده الدعوة في أعقاب ما تعرض لو العالم من اضطرابات نقدية وانتشار الحروب التجارية 
فيما بين الحربين العالميتين فتوالت الدراسات التي تؤكد أن التجارة محرك لمنمو الاقتصادي وبدا 

البحث يتعمق بشكل عام حول علبقة التجارة بالتنمية الاقتصادية خاصة بعد حصول عدد كبير من 
 .المستعمرات عمى استقلبليا بعد الحرب العالمية الثانية 

وارتبط بيده الدعوة إلى تحرير التدفقات المالية والرأسمالية لتسييل تمويل حركة السمع 
والخدمات وانتقال رؤوس الأموال بما يساعد كل دولة عمى التزود بما تحتاجو من الموارد لمنيوض 
حداث النمو وقد ساىمت اتفاقية بريتن وودز في وضع الاسسس التي تقوم عمييا النظم  بالإنتاج وا 

النقدية ومجالات التعاون النقدي والاىتمام بنظم الصرف والتقمبات في موازين المدفوعات 
 .والسياسات المتعمقة بيا 

نما كذلك الخدمات ورؤوس  )اتسع نطاق تحرير التدفقات الاقتصادية  ليس فقط السمع وا 
في المرحمة الثالثة من تطور النظام الاقتصادي العالمي بما يخدم مصالح عابرات  (الأموال

القوميات عمى وجو الخصوص وفي مواجية ىده الدعاوى أشار بعض اقتصاديي أمريكا اللبتينية 
التي كانت سباقة في الحصول عمى الاستقلبل إلى أن إجراء ىدا النوع من حرية التبادل في ظل 
التفاوت في اليياكل الإنتاجية ومستويات النمو الاقتصادي سيؤدي إلى وجود تقسيم دولي لمعمل 
يعيق تطور البمدان المتخمفة ويحصرىا في إنتاج وتصدير المواد الأولية وىو ما ينشئ تبادل غير 
متكافئ يفرض عمى البمدان النامية تبعية لقوى رأسمالية وبدلا من يؤدي تحرير التجارة إلى تحقيق 
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الدولية الاقتصادية أي بمعنى مشاركة جميع الأطراف أي الدول عمى المستوى العالمي منافع 
تحرير التجارة العالمية يؤدي إلى إقميمية التجارة الدولية بزيادة اندماج اقتصاديات عدد من الدول 

وىدا النوع من الإقميمية يعتبر إقميمية سيئة  (لمصمحة ىدا المركز)النامية في اقتصاد مركز متقدم 
 تنفي الدعاوى الايجابية التي تنادي بيا النظرية الكلبسيكية لتبرير تحرير التجارة المتعددة الأطراف 

تزايدت وتيرة العولمة في المرحمة الثالثة من تطور النظام الاقتصادي العالمي بفعل ازدىار 
وتطور وسائل الإعلبم والاتصال وىو ما دفع نسبيا إلى محاولة رفع درجات التقارب بين الشعوب 

خاصة بعد انييار المنظومة الاشتراكية مع مطمع التسعينات  (الكوكبة أو العولمة )والمجتمعات 
سقوط الحدود أمام المنشاة رغم بقائيا  )وتعاظم تدويل العمميات الإنتاجية والمنشاة الإنتاجية نفسيا 

أمام الدول وكان لظاىرة العولمة أو الكوكبة مغزى كبير بالنسبة إلى التكامل سواء عمى المستوى 
 :العالمي أو الإقميمي ودلك عمى النحو التالي 

الغالبية العظمى من التجارة العالمية عبارة عن تجارة ما بين فروع عابرات القوميات وعميو _
 .وجب تغيير نظريات وسياسات التجارة الخارجية 

حداث التغييرات المؤسسية والتشريعية _ ازدادت الدعوة إلى تغميب دور القطاع الخاص وا 
اللبزمة لإفساح المجال أمام حركة رأس المال عمى المستوى العالمي وىو ما أطمق عميو في اتفاقية 

كما تضمنت اتفاقيات التجارة الإقميمية ترتيبات لحرية  )المنظمة ذات العلبقة بالاستثمار الأجنبي 
 .حركة الاستثمارات 

تعاظم دور قطاع الخدمات عمى المستوى العالمي أو المحمي وىو ما جعميا ضمن _
اىتمامات الترتيبات المتعددة الإطراف فقد أدى تعاظم قطاع الخدمات عمى حساب خاصة القطاع 
الصناعي في البمدان الصناعية وخاصة ازدىار عمميات الاندماج الكبرى إلى توسع مشكمة البطالة 

في العلبقات الدولية لمدول  (الجيوية  )بيا مما دفعيا إلى تغميب الاعتبارات الاجتماعية والإقميمية 
المتقدمة وتجمعاتيا التكاممية الإقميمية كما طورت ىده الأخيرة أساليب حماية جديدة تحقق ليا مزايا 
تنافسية من خلبل دعاوى مثل الإغراق الاجتماعي ودلك بالادعاء أن عمالة الأطفال ذات التكمفة 
المنخفضة أو عمميات دعم مستوى المعيشة بالإضافة إلى المواد الاولية المنخفضة التكمفة تمثل 

 .بنود تبيح فرض رسوم توازييا عمى وارداتيا من الدول النامية 

توسع كبير في حجم المعاملبت بالنقد الأجنبي ما افقد البنوك المركزية قدرتيا عمى السيطرة -
عمييا وعمى الرقابة عمى حركة رؤوس الأموال بالإضافة إلى تعدد الأزمات الاقتصادية كأزمة 

 .1997جنوب شرق أسيا 
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مع تزايد مشاكل البيئة بدأت البمدان الصناعية تستغل مكانتيا من اجل فرض قواعد بيئية -
 .لتحقق لنفسيا مزايا تنافسية أفضل 

رغم ادعاء التركيز عمى الجوانب الاقتصادية فقد استخدمت قضية حقوق الإنسان لمتنصل -
 )من التزامات دولية بينما قامت البمدان المتقدمة بالتصدي لأحد أىم حقوق الإنسان 

حيث تزايدت القيود عمييا خاصة في  (خاصة من الجنوب إلى الشمال _ العمالة_انتقالالبشر
 .ترتيبات التكامل الإقميمي الجديد 

لتنصل الدول المتقدمة من  (في إطار الإقميمية الجديدة  )كما أطمقت دعاوى المشاركة - 
عمى الرغم من زيادة  (الإعانات لمدول النامية وترتيبات التفضيل التجاري  )عمميات إعادة التوزيع 

 .عدم التكافؤ عمقا بين الدول المتقدمة و الدول النامية 

كان من عواقب العولمة شيوع مصطمح الأسواق العالمية مع تعاظم دور المنشات ذات 
النشاط الإنتاجي والمالي العالمي وعيو كان من الضروري ممارسة ضغوط عمى الحكومات من 

اجل تكييف أوضاعيا الداخمية والخارجية وبالتالي إعداد اقتصاداتيا من اجل التعامل مع العولمة 
ولان الدول النامية في حاجة ماسة إلى استثمارات أجنبية لعزيز مدخراتيا المحمية فإنيا ستجد نفسيا 

الاستثمار الأجنبي  )مساقة إلى شبكة من العلبقات الدولية التي تفرضيا الشركات العابرة لمقوميات 
ع حتى باتجاه إعادة النظر في القواعد والأسس والأساليب التي يقوم عمييا التعاون فوىو ما د (

 .والتكامل 

 :الاعتماد المتبادل-ب

عرفت مرحمة الستينات  من القرن العشرين تراجع نسبي في مساعي تحرير التجارة العالمية في 
اطار الاتفاقية العامة لمتعريفات الجمركية والتجارة  وىدا راجع لمحاولة الدول الاشتراكية بناء تكامل 

بالإضافة إلى (تعاون يميد لتقسيم عمل دولي اشتراكي بعيدا عن الإطار العالمي  )اشتراكي 
حصول بعض الدول النامية  عمى استقلبليا والتي اعتمدت عمى تجارب تنموية تقوم عمى الإحلبل 
محل الواردات في ظل حماية جمركية عالية ومطالبتيا بتعديل أسس التبادل الدولي بحكم العلبقة 

ومحاولة الدول  ,بين التجارة والتنمية وىو ما أفضى إلى نشأة مؤتمر الأمم المتحدة لمتجارة والتنمية 
من اجل التقمييل من الآثار الناجمة عن التبعية للبقتصاد  (جنوب جنوب )النامية إلى التكامل 

العالمي بالإضافة إلى قيام بعض الدول الأوروبية بإقامة منطقة لمتجارة الحرة واتحاد جمركي فاتحاد 
اقتصادي يزيل العقبات أمام التجارة الإقميمية ويستبقييا أمام باقي العالم بما فييا الولايات المتحدة 
وىو ما دفع الولايات المتحدة في الجمعية العامة للؤمم المتحدة لممناداة بمبدأ الاعتماد المتبادل 
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بيدف محاولة احتواء الجماعة الأوروبية الناشئة وتشجيع الاتجاه الإصلبحي في الاتحاد السوفيتي 
نادى المجتمع الدولي في مؤتمرات الأمم )واجتذاب العالم الثالث من خلبل التمويح بالمعونات 

من ناتجيا في شكل إعانات %1المتحدة لمتجارة والتنمية بضرورة تخصيص الدول المتقدمة حوالي 
منيا إعانات ميسرة وبالرغم من أن المعونات المقدمة لم تصل إلى %0,7لمدول النامية حوالي 

مستوى التطمعات إلا أن اليدف منيا كان محاولة حمل الدول النامية عمى القبول بأوضاع عدم 
التكافؤ إلا أن الدول المتقدمة ألحقت باتفاقية الجات جزء خاص بإمكانية حصول الدول النامية عمى 
معاملبت تجارية أو جمركية تفضيمية من طرف الدول المتقدمة دون التزاميا بالمثل في إطار نظام 

 (التفضيلبت المعمم إلا انو في النياية غير ممزم  

 :التكامل الإقميمي  كحالة وسط بين القطرية والعالمية-ج

في القرن التاسع عشر ومطمع القرن العشرين حدثت عمميات تجمع مثمت توسيع لمنطاق 
القطري المحدود في أمريكا وأوروبا مثمت بعضيا عممية إنياء لمترتيبات الإقميمية التي أقامتيا 
المراكز الاستعمارية مع مستعمراتيا كما كان الحال في أمريكا اللبتينية عقب حصوليا عمى 

الاستقلبل في القرن التاسع عشر عن الإمبراطورية الاسبانية والبرتغالية اد اتحدت بعض دوليا في 
دول جديدة كالبرازيل والمكسيك والأرجنتين وتمكنت الولايات المتحدة من بتكوينيا الفدرالي من 

التحول إلى منطقة تجارة حرة كبيرة مع حماية خارجية كما اتحدت الولايات الألمانية المستقمة في 
 إلى 1830فأمكنيا التحول في سنة  ( 1833 -1816)أعقاب نجاح اتحاد جمركي الزولفرين 

دولة موحدة في الرايخ الألماني كم أزالت سويسرا القيود عمى تجارتيا الداخمية بين مقاطعاتيا سنة 
واتحدت الأرجنتين (  1870 -1857  ) وتوالت الاتحادات عمى أسس سياسية كالمكسيك1848

 وتوحدت البرازيل سنة 1870 وأصبحت ايطاليا دولة واحدة في سنة 1867 وكندا 1861في سنة 
  وكداك تخمصت الصين من الرسوم 1903 وجنوب إفريقيا 1901 وتمتيا استراليا سنة  1891

المفروضة عمى تجارتيا الداخمية فاغمب الاتحادات الجمركية قامت عمى اتخاذ سياسة حمائية تجاه 
في واقع الأمر انو طالما شعرت الدول بان تحرير التجارة المتعددة الأطراف لن .العالم الخارجي 

تكون في صالحيا فإنيا ترفضيا كما أنيا لن تقبل الدعوى إلى تجمع إقميمي إلا ادا شعرت بانيا 
وعمى  (بدون تكامل  )ستحظى عمى مكاسب في إطاره يتعذر عمييا تحقيقيا عمى النطاق الدولي 

الرغم من دلك فان الفكر الاقتصادي وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية بدا يميل إلى تخفف القيود 
 .1المفروضة عمى التجارة سواء الإقميمية أو المتعددة الأطراف ومحاولة التوفيق بينيما

                                  
 11 -10صمحمد محمود الإمام التكامل الاقتصادي بين النظرية والتطبيق ص 1
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 : مفهوم التكامل الاقتصادي الإقميمي: ثانيا
حظي مصطمح التكامل الاقتصادي الإقميمي بتعاريف متعددة من جانب الاقتصاديين شانو 

 ويرجع دلك إلى التباين في وجيات النظر حول ،في دلك شان باقي المفاىيم والقضايا الاقتصادية 
 استعراض ي  ويتم فيما يل،مضمون وكدا درجة التكامل الاقتصادي التي تنشا بين الدول المختمفة  
 .مختمف المفاىيم والتعاريف المغوية والاصطلبحية لمتكامل الاقتصادي 

 :المفهوم المغوي والاصطلاحي -1

 :المفهوم المغوي لمتكامل -ا

 في 1620كممة ذات أصل لاتيني ابتدئ استعماليا عام  ( intégration)أن كممة تكامل 
 وىدا المعنى الوارد في ،قاموس أكسفورد الانجميزي  بمعنى تجميع الأشياء كي تؤلف كلب واحدا  

 .قاموس  أكسفورد يتفق تماما مع المعنى الدارج لكممة تكامل 

 ،ويرد مفيوم كممة تكامل في القواميس العربية والفرنسية والانجميزية بنفس المعنى تقريبا 
 كما ،1فتارة ياخد معنى الربط والتجميع وتارة أخرى ياخد معنى الدمج والتوحيد والتكميل والتتميم 

تدل كممة التكامل عند الاقتصادي بيلب بلبسا عمى ربط مجموعة أجزاءإلى بعضيا البعض ليتكون 
 في حين يرى محمد محمود الإمام أن كممة التكامل في السياق العام تعني قيام ،2منيا كلب واحدا 

 .مجموعة من المفردات بالتجمع في كيان واحد

يعني مصطمح التكامل قيام مجموعة من الدول بالتجمع في كيان واحد عن طرق إقامة 
علبقات وثيقة فيما بينيا تتصرف فييا كما لو كانت كيانا واحدا أي كدولة واحدة ودلك في واحد أو 

 . ( ويحدث ىدا لدول داخل نفس الإقميم ( أكثر من نواحي الحياة الإنسانية

و رغم حداثة لفظ التكامل إلا انو قد ازداد الاىتمام بيا في الأدب الاقتصادي عمى نطاق 
وتجدر ،واسعبحيث أصبحت تمثل إحدى المفاىيم الاقتصادية الواسعة الانتشار في الوقت الحاضر

التكامل الاقتصادي القومي والتكامل :الإشارة إلى أن التكامل الاقتصادي يشمل ثلبثة أنواع وىي 
 :الاقتصادي الإقميمي والتكامل الاقتصادي الدولي

                                  
 كمية العموم ، رسالة ماجستير غير منشورة ،معوقات التكامل الاقتصادي العربي وسبل تحقيقو،ذىبية ريمو بوباية1

  . 2 ص ، 2005/ 2004، الجزائر، سطيف ، جامعة فرحات عباس ، وعموم التسيير ةالاقتصادي
. القاىرة ، دار النيضة العربية ،الطبعة الأولى ،نظرية التكامل الاقتصادي، ترجمة راشد البراوي،  بيلب بلبسا 2
  .9 ص ، 1964
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التكامل الاقتصادي القوميحيث يتم التكامل في حدود الدولة الواحدة ويسمى التكامل 
الاقتصادي القومي أو الوطني مثل توحيد ولايات جنوب وشمال أمريكا وتكوين الولايات المتحدة 

 بين مختمف المقاطعات الألمانية والذي 1834 وكذلك اتحاد الزولفرين سنة 1765الأمريكية سنة 
 .تحول إلى وحدة سياسية بعد سبعة وثلبثين سنة 

التكامل الاقتصادي الإقميميالدي يتم التكامل في ىده الحالة  بين مجموعة من الدول ويسمى 
 .بالتكامل الاقتصادي الإقميمي وىو ماتعنى بو ىده الدراسة 

التكامل الاقتصادي الدولي وقد يتم بين مختمف دول العالم ويسمى بالتكامل الدولي مثل 
 . العالمية لمتجارةةالجات والمنظم

ويعتبر لفظ أو مصطمح التكامل الاقتصادي الإقميمي حديث نسبيا فمم يكن لو تعريف في الاقتصاد 
واضع نظرية الاتحاد  (  Jacob viner) اد يرجع الفضل إلى الاقتصادي ،  1950قبل سنة 

الجمركي والتي ركزت عمى آثار التعريفة الجمركية عمى تنشيط التجارة وتعظيم رفاىية الدول التي 
 .  تسعى إلى التكامل

 :المفهوم الاصطلاحي لمتكامل -ب
 1954)- ويمكن اعتباره من أولى التعريفات -نيعرفو الاقتصادي اليولندي جان تنبرج

Tinbergen -j-)  حيث تزال كل ،بأنو خمق الييكل المناسب لمتجارة الدولية بين الدول الأعضاء 
 ن  ويفرق تنبرج،1العوائق المصطنعة بين ىده الدول مع إدخال العناصر اللبزمة لمتنسيق والتوحيد 

ببن التكامل الايجابي والتكامل السمبي ويعرف التكامل السمبي عمى انو إلغاء واستبعاد أي قيد عمى 
زالة جميع أشكال العوائق أمام الدول في التكامل وترك الحرية لحركة  عممية تحرير التجارة وا 

أما التكامل الايجابي فيو تعديل الآليات ،التدفقات الاقتصادية وفق ما ينادي بو الفكر الميبرالي
والمؤسسات الموجودة بالفعل مع خمق أخرى جديدة تمكن سوق التكامل الجديد من العمل بطريقة 
أكثر كفاءة وتساعد عمى تحقيق أىداف الاتحاد ودلك عن طريق اتخاذإجراءات ىدفيا التأثير عمى 

السياسة  )حركة التدفقات الاقتصادية سعيا إلىإقامة حالة جديدة تختمف عما تفرضو حركتيا التمقائية 
وقد أثبتت التجارب أن التكامل السمبي والمتمثل في إزالة التعريفات والحواجز ،2 (الاقتصادية 

 . الجمركية أكثر سيولة من التكامل الايجابي 

                                  
  .7 ص ، مرجع سبق ذكره ،التكامل الإقميمي بين النظرية والواقع، حسن حسين رمضان 1
  . 7 ص ، مرجع سبق ذكره ،التكامل الإقميمي بين النظرية والواقع، حسن حسين رمضان 2
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ومن الجدير بالذكر أن ىده التفرقة تعد بداية لما أطمق عميو التكامل السطحي والتكامل 
 أما ، فالتكامل السطحي يقتصر عمى إزالة الحواجز التجارية فقط بين الدول الأعضاء ،العميق 

التكامل العميق فيمتد إلى مدى كبير من الأنشطة  كالتجارة في الخدمات والاستثمار وانتقال 
عناصر الإنتاج وييدف إلى تنسيق السياسات الاقتصادية والنظم والأطر المؤسسية بين الدول 

 كتنسيق المعايير الخاصة بالسمع والنظم القانونية والسياسات المرتبطة بالخدمات ،الأعضاء
 و تتميز ،والاستثمار ويحتاج إلى قدر كبير من الالتزام السياسي إلى جانب إزالة الحواجز التجارية

 عمى التكامل ةاتفاقيات التكامل العميق بأنيا قد تولد مكاسب أكثر ايجابية من تمك المترتب
 . السطحي

 فبوصفو عممية فيو يتضمن ،بأنو عممية وحالة  ( (balassa1961ويعرفو بيلب بلبسا
التدابير التي يراد منيا إلغاء التمييز بين الوحدات الاقتصادية المنتمية إلى الدول الاعضاء في 

 أما بوصفو حالة فانو فينصب عمى الكيفية التي تتم بيا ادارة التكامل عند الوصول الى ،التكامل 
 والتكامل الاقتصادي حسبو يمكن ،مرحمة معينة تكون فييا جميع صور التمييز قد تم التخمص منيا

 وىده الصور ىي منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي ، عدة تمثل درجات متفاوتةاأن يتخذ صور
 . 1والسوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي والتكامل الاقتصادي التام 

ولا يتوقف النظر الى التكامل كحالة عمى المواصفات الشكمية ليده الحالة بل يدىب الى ان 
بموغ الحالة يعني تحقق نوع من التوازن الاقتصادي وفقا لممعايير التي تضعيا النظرية الاقتصادية 

الغربية بينيا تتناول العممية ما تتعرض لو بعض المجالات والمتغييرات في اقتصاديات البلبد 
 الاطراف من اختلبل التوازن الاقتصادي وما تتخده سمطاتيا من اجراءات وسياسات لتحقيق التكامل 

ويوضح التعريف السابق ضمنيا الأسس التي يقوم عمييا التكامل الاقتصادي بين مجموعة 
 بين السياسات ق من حيث تحرير التبادل التجاري وتحرير عناصر الإنتاج والتنسي،من الدول

الاقتصادية لمدول الأعضاء بيدف إزالة كافة صور التمييز الموجودة بينيا مما يتطمب أنشاء سمطة 
 .فوق قومية تمتزم الدول المتكاممة بقراراتيا 

أما كارل دويتش فيرى أن التكامل يعبر عن علبقة بين مجموعة من الدول تعتمد فييا ىده 
الدول عمى بعضيا البعض لإيجاد خصائص معينة لنظام إقميمي تعجز عن بناءه بمفردىا وأن 
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السعي لتحقيق ىدا التكامل يعكس رغبة ىده الدول في البحث عن مستقبل يتجاوز في رؤيتو 
 .حدودىا

كما عرف محمد محمود الإمام التكامل الاقتصادي بأنو أن تسعى مجموعة من الدول 
أي كدولة واحدة ،المستقمة إلى إقامة علبقات وثيقة فيما بينيا تتصرف فييا كما لو كانت كيانا واحدا

 ويحدث ىدا في الغالب لدول ضمن إقميم جغرافي ،في واحد أو أكثر من نواحي النشاط الإنساني
وىو يتفاوت من حيث أبعاده من منطقة التجارة ،معين لدلك يطمق عميو تكامل اقتصادي إقميمي

 .الحرة إلى الاتحاد الجمركي فالسوق المشتركة فاتحاد اقتصادي فوحدة اقتصادية

التكامل عمى انو إزالة كل صور التمييز التجاري بين  ( (al agraa 1994ويعرف الاجرا
 .1الاقتصاديات المشتركة في التكامل مع إقامة بعض عناصر التعاون والتنسيق بينيا 

عمى انو عممية تخفيض الحواجز التجارية بين مجموعة  ( (winters1996ويعرفو وينترز
 وطبقا ليدا التعريف فان السمة ،من الدول التي ليس بالضرورة أن تقع في ذات الإقميم الجغرافي 

 حيث يكون التحرير ،الأساسية المميزة لمتكامل الإقميمي ىي تحرير التجارة و لكن بصورة تفضيمية 
 . 2بالنسبة لبعض الدول دون غيرىا 

وىناك من ياخد بتعريف واسع لمتكامل الاقتصادي دون ان يشمل جميع أنواع التكامل السابق 
 حيث يعتبره كل  الترتيبات المتفق عمييا بين دولتين أو أكثر والتي تتم بناء عمييا ،ذكرىا 

المعاملبت الاقتصادية بينيا عمى أسس أفضل من تمك المطبقة عمى سائر الدول غير الأعضاء 
 والواقع أن كممة أفضل تعني بالضرورة أن الدول غير الأعضاء في التكامل ،في ىده الاتفاقيات 

 كما تجدر الإشارة إلى أن ىدا المفيوم الواسع لمتكامل  يشمل ,الإقميمي  يتم التمييز ضدىا 
 .3الاتفاقيات التفضيمية بين دول لا ينطبق عمبييا بالضرورة أي تعريف منطقي للئقميم 

 مصطمحات دات صمة بالتكامل الاقتصادي -ج 

 :التعاون الاقتصادي 

يعتبر التعاون الاقتصادي اداة لتوثيق العلبقات بين مجموعة من الدول سواء في اطار 
اقميمي او دولي تنصب عمى مجلبت وقطاعات معينة او مواجية مشاكل محددة تستيدف من 

                                  
  .7 ص ،مرجع سبق ذكره ،حسن حسين رمضان نظر 1
  .7 ص ،نفس المرجع2
 أوراق اقتصادية مركز ،مسح مرجعي:الإقميمية مقابل التعددية في العلبقات الاقتصادية الدولية ، أمينة أمين حممي 3

  .13 ص ،2003 ، القاىر،جامعة القاىرة،البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية
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ترتيبات التعاون إلى تعظيم قدراتيا في معالجة تمك المشاكل وتعظيم المنافع العائدة عمييا بتحقيق 
 منافع من التعاون  أفضل مما يحققو التعامل بصورة منفردة مع ىده المشاكل والقضايا 

     وتجدر الإشارة ىنا إلى ضرورة التفرقة بين التعاون الاقتصادي والتكامل 
 فبينما ،فيناك من يرى في ىدا الصدد أن الفرق بينيما يتعمق بالكيف كما يتعمق بالكم ،الاقتصادي

 تشتمل عممية التكامل الاقتصادي عمى ،يتضمن التعاون الأفعال اليادفة إلى التقميل من التمييز
ومثال دلك أن الاتفاقات الدولية بشان السياسات ،التدابير المؤدية إلى القضاء عمى قدر من التمييز 

 بينما إزالة الحواجز القائمة في وجو التجارة عمل من ،التجارية تدخل في مجال التعاون الدولي 
أعمال التكامل الاقتصادي لدلك عندما نفرق بين التعاون والتكامل نسمط النظر عمى خواص 

 بغير داع بان ندخل فييا االتكامل الأساسية ونضفي عمى الفكرة معنى محددا دون أن نوشوشو
  .1أفعالا منوعة تعتبر في نطاق التعاون الدولي 

ويذىب آخرون في نقس السياق فيناك من يرى أن التعاون الاقتصادي ييدف إلى تسييل 
التبادل التجاري والتقميل من العقبات والمشكلبت أمام العلبقات الاقتصادية الدولية من خلبل التقميل 

 أما التكامل الاقتصادي فييدف إلى زيادة وتدعيم العلبقات الاقتصادية ،من القيود وصور التمييز 
لغاء الحواجز والقيود وكافة صور التمييز أماميا   وبالتالي العمل عمى ،الدولية من خلبل إزالة وا 

رفع مستوى الرفاىية الاقتصادية والدولية  ومن ثم فان أي تصرف يتضمن إزالة الحواجز القائمة في 
 .2وجو التجارة يعتبر عملب من أعمال التكامل الاقتصادي 

 : الاندماج الاقتصادي
تعددت الصياغات العممية ليدين المصطمحين تبعا لمتخصص الذي ينتمي إليو المفكر أو 

الباحث سواء كان سياسيا أم قانونيا أم اقتصاديا أو اجتماعيا يضاف إلى دلك أن ىناك تداخل بين 
 .مصطمحي التكامل والاندماج 

وىو يعني التكتل أوالتتامأو الكل التام أما (integritas)والأصل اللبتيني لكممة الاندماج
وىو بمنى يكمل ومفيوم الاندماج في القواميس المغوية  الانجميزية (integrer)الفعل الملبتيني فيو

يعنيتجميع او توحيد الأجزاء في كل يجمع أو يكمل لتكوين كل أو وحدة اكبر أو عممية ربط 
ضافتيا إلى بعضيا البعض لتكوين كل متكامل  .الأجزاء المنفصمة وتجميعيا وا 

                                  
  .10ص ،مرجع سبق ذكره ،ترجمة راشد البراوي،بيلب بلبسا 1
  .80 ص ، 1999 ، القاىرة ، مكتبة عين شمس ،العلبقات الاقتصادية الدولية، عزت المراكبي 2



19 

 

وفي الأدبيات الاقتصادية نجد أن بعض الاقتصاديين يترجم اصطلبح الاندماج الاقتصادي 
عمى انو التكامل عمى الرغم أن ىناك فارقا بين دلالة ومضمون (integration)في أصميالاوروبي

كل من الاندماج والتكامل فبينما الاندماج يعني تشكيل كيان موحد مندمج بين طرفين أوأكثر فان 
التكامل يعني أن ظاىرتين كل منيما تكمل الأخرى ومن ثم فان الربط بينيما يؤدي إلى تقوية كل 

 .منيما  
وأيا كان التباين في دلالة مصطمحات الاندماج أو التكامل فان ىناك اتفاقا عمى أن مصطمح 
التكامل يعني دمج أجزاء في كل بمنى دمج أجزاء اقتصادية قطرية متعددة لتكوين وحدة اقتصادية 

إقميمية منيا والوصول بيا إلى كيان اقتصادي مندمج تتحقق فيو حرية تبادل السمع والخدمات 
والمنتجات دون أي قيود جمركية أو مالية كما تتوافر فيو حرية انتقال رؤوس الأموال وحرية انتقال 

الأفراد بين الأقطار المندمجة بحيث تصبح اقتصادات ىده الأقطار جزءا من كل موحد ومجلب 
 .1اقتصاديا مندمجا 

 :أبعاد التكامل الإقميمي :ثالثا 

قد يشمل المجال التجاري كمنطقة لمتجارة الحرة أو اتحاد جمركي وقد يشمل المجل القطاعي 
سواء قطاع أو بعض القطاعات أو القطاعات جميعا وىو ينصب ىنا عمى نواحي الإنتاج وقد 

يشمل جميع القطاعات بما في دلك الإنتاج والتبادل والتوزيع ويتحول بدلك إلى وحدة اقتصادية قد 
تكامل تام  )ينصب التكامل الإقميمي عمى بعض الجوانب السياسية وصولا إلى إقامة وحدة سياسية 

 ). 

 دوافع التكامل الاقتصادي -ا 

وتسعى الدول إلى التكامل لما يترتب عمييا من تحسين في أداء اقتصادياتيا ودلك من خلبل 
 :2ما يمي

 .تخصيص امثل لمموارد ليده الدول :رفع الكفاءة

 التي تعود عمى المستيمكين :تعظيم الرفاهية

                                  
 .13 ص ،مرجع سبق ذكره،نزيو عبد المقصود مبروك 1

 محمد محمود الإمام التكامل الاقتصادي بين النظرية والتطبيق ص 2
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إشاعة )التي تنشا نتيجة محمولة دول الاستيلبء عمى موارد دول أخرى بالقوة :تفادي الصراعات 
كما يمكن أن يطمب التكامل في حد ذاتو أو ضمن توجو عام وقد يكون التكامل السياسي .(السلبم 

 .ىو اليدف وان الجانب الاقتصادي ىو احد أبعاده 
 :انطمقت النظريات التي تناولت التكامل من احد الجانبين 

فيناك من انطمق من الجانب الاقتصادي كتيار لمواجية التحرير التجاري المتعدد الأطراف 
وىناك من بدا مسايرا لوتيرة .وىناك من انطمق من أساس سياسي ودلك من اجل إحلبل السلبم .

 .العولمة بعد التنامي الكبير لظاىرة الإقميمية في التسعينات 

التكامل الاقتصادي  ليس ىدفا في حد ذاتو  يمكن اعتبار التكامل الاقتصادي الإقميمي 
وسيمة لتحقيق العديد من الأىداف ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتي يمكن 

 :حصرىا فيمايمي 

 :الدوافع السياسية 
تجنب الصراع السياسي والعسكري بين الدول الأعضاء وجعمو مستحيلب من الناحية الواقعية 

ودلك من خلبل تعميق  العلبقات  الاقتصادية والتجارية ودلك من خلبل زيادة الثقة بين الدول 
حقن الصراعات  ) 1951المتكاممة عمى نحو ما قامت بو الدول الأوروبية في معاىدة باريس سنة

كما ساىم المركوسور في تخفيف الصراعات بين الأرجنتين  (الناتجة عن الحرب  العالمية الثانية
والبرازيل واحتواء سباق التسمح النووي عن طريق إيجاد مناخ ايجابي بين الدولتين قائم عمى التعاون 

 .الاقتصادي في العديد من المجلبت 
كما يمكن أن يؤدي التكامل الاقتصادي إلى تكامل سياسي ومن أمثمة دلك اتحاد الزولفرين 

 والدي تحول إلى وحدة سياسية وتكوين 1847وكدلك الاتحاد الجمركي بين مولدافيا ووالاشيا عام 
 .عاما 34دولة رومانيا بعد 

إلاأن قدرة التكامل عمى تحقيق الأمن والسلبم والاستقرار غير مؤكد بل قد يحدث العكس 
تماما خاصة ادا ما أدى التكامل إلىإعادة توزيع لمدخل لطرف عمى حساب طرف آخر وتعتبر 

 من أىمالأمثمة عمى دلك 1828الحرب الأىميةالأمريكية بين ولايات الشمال وجنوب أمريكا عام 
حيث مكنت التعريفة الجمركية المشتركةعمى واردات السمع الصناعية من الخارج المنتجين 

المتخصصين في إنتاج ىده السمع في الشمال من فرص سعر مرتفععمى صادراتيم إلى الجنوب 
مما أدىإلىإعادة توزيع الدخل من الجنوب إلى الشمال واندلاع الحرب الأىمية بينيا وبالتالي يتوقف 
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الأمن والاستقرار بين الدول الأعضاء في اتفاقيات التكامل عمى خصائص كل دولة وعمى طبيعة 
 .اتفاقية التكامل 

كما يمكن أن تتكتل الدول لمواجية خطر خارجي مشترك فعمى سبيل المثال يرجع قيام 
 .مجمس التعاون الخميجي إلى مواجية الخطر الإيرانيوالعراقي 

 : زيادة القدرة التفاوضية لمدول الأعضاء
 )إن الدخول في اتفاقيات تكامل إقميمي خاصة تمك التي تتضمن توحيد السياسات الخارجية 

تجاه الدول غير الأعضاء تمكن الدول الأعضاء من مواجية الدول غير  (الاتحادات الجمركية 
الأعضاء كمشتر واحد أو كبائع واحد مما يرفع من قدرتيا التفاوضية حيث يؤكد بعض 

قد اثر سمبا عمى 1957الاقتصاديين أن قيامالجماعة الاقتصادية الأوروبية في معاىدة روما 
الموقف التفاوضي لمولايات المتحدة خلبل جولتي ديمون وكينيدي لتحرير التجارة المتعددة الأطراف 

وظير ىدا واضحا في مفاوضات إقامة الشراكة الاورومتوسطية حيث انفرد  الاتحاد  (الجات )
الاوروبي ككتمة تفاوضية واحدة بالدول العربية والمتوسطية كل واحدة عمى حدى وىو ما اضعف 

 .الموقف التفاوضي لمدول العربية 
 وتتوقف زيادة القدرة التفاوضية لمدول الأعضاء في التكتل الإقميمي عمى قدرة ىده الدول في 

 .التفاوض كمجموعة وىدا لما ليا من قوة سوقية اكبر وبالتالي قدرة اكبر عمى التأثير
وفيحقيقة الأمر يساعد التكامل الإقميمي الدول النامية وخاصة الدول الصغيرة والمتناىية في 

الصغر التي تعاني من قدرة تفاوضية ضعيفة وتكمفة تفاوضية منخفضة في لفت النظر إلى 
مصالحيا لان الانضمامإلى تكتل إقميميأو الدخول في تكتل قائم تمكنيا من تخفيض تكمفة التفاوض 

 التي شكمت أداة فعالة لمتفاوض مع الدول الكبرى  CRICOMومن أمثمة دلك مجموعة الكاريبي 
 .والتكتلبت الأخرى مثل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الاوروبيز

 :التزام الدول الأعضاءبتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي 
من أىم دوافع  دخول الدول في ترتيبات تكاممية إقميمية ىو ضمان التزام ىده الأخيرة ببرامج 

بين الاتحاد  (الشراكة  )الإصلبح الاقتصادي والخصخصة وىو  الدافع الرئيسي لاتفاقيات التكامل 
الاوروبي ودول شرق أوروبا وخاصة وان تبني ىده الدول لسياسات الجديدة في الديمقراطية وحقوق 

الإنسان شرط من شروط قبوليا في الاتحاد الاوروبي كذلك كان ىدف كل من كندا والولايات 
المتحدة من النافثا ضمان التزام المكسيك ببرامج الإصلبح الاقتصادي والأمر نفسو بالنسبة 
لاتفاقيات الشراكة الاورومتوسطية التي تشترط عمى الدول العربية المتوسطية الالتزام ببرامج 

 .الإصلبح الاقتصادي 
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إلا أن نجاح التكامل في ضمان التزام الدول ببرامج الإصلبح الاقتصادي يجب أن يقترن 
بحرص الدول الأعضاء عمى استمرار عضويتيا في ىدا التكتل وكدا قدرة ورغبة الدول الأعضاء 

 .عمى إلزام بعضيا البعض بالوفاء بالتزاماتيا 
 :الدوافع الاقتصادية 

 :التمتع بوفوراتالنطاق 

بمعنى اتساع نطاق الأسواق نتيجة لمتكامل وبالتالي حرية النفاد إلىأسواق الدول الأعضاء 
التمتع بوفورات النطاق الداخمية والخارجية أماالوفورات  (المؤسسات  )وىو يمنح قطاع الأعمال 

الداخمية فتاتي نتيجة لكبر حجم المشروع حيث يترتب عمى دلك تولد مزايا تؤدي إلى زيادة الكفاءة 
مكانية  الإنتاجية وتخفيض التكمفة المتوسطة مثل زيادة تخصص العمالة وبالتالي ارتفاع الإنتاجية وا 

استخدام التكنولوجيا الحديثة ذاتالكفاءة العالية وانخفاض تكمفة النقل والشحن وأبحاث تطوير 
المنتجات أما الوفورات الخارجية فيي التي تتولد عن عوامل أخرىخارج نطاق المشروع مثل استفادة 

المشروعات من الاعتماد المتبادل فيما بين الصناعات وكذلك تؤدي إلى تحسن المواصلبت 
 .والطرق وجمب العمالة الماىرة 

 : تحسن معدل التبادل الدولي لمدول الأعضاء كمجموعة

حيث تزداد قدرة الدول عمى المساومة وترفع درجة المنافسة مما يسيم في تحسين معدل 
التبادل الدولي ليا حيث تتميز مثلب دول المركوسور بان نسبة كبيرة من تجارتيا الخارجية مع دول 
غير أعضاء وبالتالي زيادة قدرتيا التفاوضية من خلبل التكامل تمكنيا من تحسين معدل التبادل 

 .الدولي لمتكتل ككل 
 :زيادة حدة المنافسة 

إن اتساع نطاق السوق يشكل حافزا لممنتجين من اجل تحسين جودة الإنتاج وكذلك القضاء 
عمى ظاىرة الاحتكارات وما يترتب عمييا من ارتفاع الأثمان وانخفاض مستوى الكفاءة الإنتاجية 

 .وىدا في ظل اتخاذ التدابير التي تحول دون الأساليب التي تحد من المنافسة وتقيدىا 
 :رفع معدلات النمو الاقتصادي لمدول الأعضاء 

حيث يساىم اتساع نطاق السوق نتيجة التكامل الإقميميإلى تحقيق وفورات النطاق كما سبق 
وذكرنا وزيادة التخصص والتعمم من خلبل الممارسة وىو ما قد يرفع معدلات النمو كما أن زيادة 
حجم الاستثمار الأجنبي والمحمي بسبب تناقص عنصر عدم التأكد وتوافر مناخ ملبئم للبستثمار 
حيث يترتب عمى الانضمامإلى التكامل الإقميمي تحقيق استقرار اقتصادي وسياسي في المنطقة 
وكذلك يبعث اتساع حجم السوق الثقة لدى رجال الأعمالبإمكانية توزيع المنتجاتوىو ما يؤدي إلى 
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زيادة حجم الاستثمار وبالتالي ارتفاع مستوى الدخل وزيادة الطمب الفعال وبالتالي رفع معدلات 
 .النمو الاقتصادي 

 :تامين الاقتصاد القومي ضد أي سياسات تجارية غير متوقعة من قبل الشركاء التجاريين 
ففي بعض الأحيان تعاني الدول الصغيرة من عدم التأكد من السياسات التجارية لشركائيا 

التجاريين خاصة الدول الكبرى منيا وبالتالي فإنيا تسعى إلىإبرام اتفاقات التكامل الإقميمي مع ىده 
الدول لتفادي دلك ويعتبر انضمام المكسيك إلىالنافتا من أىمالأمثمة عمى دلك كما كانت تيدف كندا 
إلى محاولة السيطرة عمى سياسات الإغراق والرسوم التعويضية المطبقة عمييا من طرف الولايات 

 .المتحدة عمى 

 :تلافي اثر تحويل التجارة 

عادة ما تعاني الدول غير الأعضاء في اتفاقيات التكامل من انخفاض نصيبيا السوقي الذي 
تحويل التجارة في غير صالح الدول غير  )يتحول إلى منتجين آخرين في الدول الأعضاء 

وىو ما يشكل دافعا لدى الدول غير الأعضاء إلى الانضمام إلى التكتل أو إنشاء  (الأعضاء 
تكتلبت إقميمية وىو ما أطمق عميو بالدوين اثر الدومينو فقيام النافثا دفع دول أمريكا الأخرى مثل 

شيمي والأرجنتين والبرازيل إلى السعي لمتفاوض من اجل التحرير الثنائي لمتجارة مع الولايات 
 .المتحدة ودلك لتلبفي خسارة نصيبيا السوقي من التجارة وكذلك نصيبيا من الاستثمارات الأجنبية

 :(نظريات التكامل )مناهج التكامل الاقتصادي الإقميمي :رابعا 

    ستحاول الدراسة تمخيص أىم ما تضمنتو الأدبيات من نظريات لمتكامل الإقميمي 
 :وتوضيح موقع البعد الاقتصادي منيافيما يمي

 :المنهج الاتحادي -1

 وبموجبو ينتقل ،يقصد بو اتحاد جماعات سياسية فيما بينيا دون أن تفقد استقلبليتيا الذاتية 
التجمع الإقميمي مباشرة إلى اتحاد تتولى شؤونو سمطة فوق وطنية تحل محل السمطات القطرية في 

حيث يتم التوفيق بين ما تتولاه ،الشؤون الاتحادية كتمك التي طبقت في الولايات المتحدة الأمريكية 
ومن ايجابياتيا أنيا تتيح للؤعضاء فرصة ،السمطات المركزية وما يترك لمولايات من سمطات 

الاحتفاظ بيامش مناسب من الخيارات التي تجعميم لا  يشعرون بان التكامل سمبيم ىويتيم السابقة 
 يتحكمون فييا عمى اوفرض عمييم إرادة جية غريبة لا تيتم بمصالحيم وخصوصياتيم التي كانو

 .المستوى القطري

 :المنهج التعاممي -2



24 

 

     يرىكارل دويتش ضرورة إتباع منيج تعاممي يعمل عمى تشجيع وتكثيف المعاملبت بين 
ويمعب مفيوم ، ولكن دون الالتزام بأطر مؤسسية معينة أو مراحل محددة ،الدول المعنية بالتكامل 

حيث يؤدي تزايد حجم التشابكات الناتجة عن زيادة ،الجماعة بمعناىا الاجتماعي النفسي دورا ميما 
 أي تقارب في المصالح وتشابو في ،المعاملبت خلبل فترة من الزمن إلى نشأة الشعور بالجماعة 

 وتشابو رؤى الأعضاء عن مستقبميموىو ما يجعل التكامل ت والولاءاتالمعتقدات والقيم والسموكيا
 غير أن المنادين ،1والتي لا تكون كميا بالضرورة اقتصاديةتخاتمة طبيعية ليدا النوع من العلبقا

بيدا المنيج لم يستطيعوا ترجيح العوامل الفاعمة في التكامل الإقميمي كما انو من الصعب التعرف 
 كما أن ىدا المنيج لا ،عمى الوزن الذي تكتسبو كل من المعاملبت في تحديد متطمبات التكامل 

 . يرى ضرورة بناء ىياكل مؤسسية إقميمية خشية أن تتحول بذاتيا إلى عقبة في وجو التكامل 

 :المنهج الوظيفي -3

 حيث يتفق المنيج الوظيفي مع ما نادى بو المنيج ،من أنصار ىدا المنيج ديفيد متراني
التعاممي من التدرج كبديل لمتحول المباشر إلى حالة الوحدة شريطة البدء بالنواحي الأقل إثارة 

عمى أن يصاحب دلك التنازل عن بعض الوظائف ،لمخلبف والتي يسيل ظيور ثمار التكامل فييا 
إلى مؤسسات إقميمية  تنقل إلييا شيئا فشيئا وظائف كانت من وظائف واختصاص حكومات الدولة 

 وىو ما يساىم في تقبل وترسيخ فكرة التكامل في حد ذاتيا إلا أن ىدا الأخير أكد عمى ،القطرية 
ضرورة الفصل بين الجوانب السياسية والجوانب الوظيفية في عممية التكامموالتخمي عمى الجانب 

 ورأى ضرورة التركيز عمى الاندماج الوظيفي في القطاعات الفنية المختمفة ويرى ضرورة ،السياسي 
إقامة مؤسسات فوق وطنية تقوم الدول ينقل جزء من سيادتيا في المجالات الفنية  إلييا مع 

 .2احتفاظيا  بسيادتيا السياسية
 :المنهج الوظيفي الجديد   -4

يعتبر ارنست ىانس من أىم منظري ىدا المنيج  والذي انطمق من نقد الأفكار الوظيفية 
لديفيد مثراني وخاصة تمك المتعمقة بإمكانية الفصل بين الأمور السياسية والفنية  بما فييا 

 حيث قدم ىدا الأخير مفيوما جديدا ىو مفيوم الانتشار لتفسير ،الاقتصادية في عممية التكامل 

                                  
 .29 ص ، مرجع سبق ذكره ،التكامل الاقتصادي بين النظرية والتطبيق،محمد محمود الإمام 1
 مركز ،صنع القرار في الاتحاد الاوروبي والعلبقات العربية الأوروبية،محمد مصطفى كمال و فؤاد نيرا 1

 . 18 ص ،بدون سنة نشر ، بيروت ،دراسات الوحدة العربية
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التداخل بين عممية الاندماج الفني والاندماج السياسي حيث يرى أن الاندماج في القطاعات 
 .الوظيفية الفنية سوف يقود بشكل تدريجي إلى عمميات اندماج أوسع بما فييا المجال السياسي  

لا تقدم في حقيقة الأمر ىده النظرية شكلب نيائيا لعممية الاندماج إلا أنيا  تحدد مفيوما دقيقا 
 ولكن يعني ،لفوق القومية عمى انو لا يعني نقل سيادة الدول إلى مستوى فوق مستوى الدولة 

تجميعا لسيادة الدول المختمفة في مستوى أعمى  عمى أن تتم ممارسة ىده السيادة بشكل مشترك 
 .1وليس منفرد وكثيرا ما تستخدم ىده النظرية لتفسير تطور الاتحاد الاوروبي

 :تقييم مناهج التكامل الاقتصادي الإقميمي  -5
لا يمكن اعتبار المنيج الاتحادي في الحقيقة نظرية لمتكامل بالمعنى العممي الدقيق بل ىو 

 . في الواقع بمثابة إستراتيجية تستيدف تحقيق تكامل سياسي
كمايعجز المنيج التعامميالمنادي بكثافة المعاملبت كمدخل لمتكامل عنالالتزام بأطر 

 الوظيفي والوظيفي الجديد  يتطمبان أن يتخذ العمل نإلا أن كل من المنيجي،مرحميةلعممية التكامل 
شكلب مرحميا يجري فيو الانتقال إلى مرحمة بعد نجاح سابقتيا  مما يؤدي إلى تكثيف لممعاملبت 

 .كنتيجة لا كسبب في التكامل كالمنيج التعاممي

ومن جية أخرى فان اتساع نطاق المجالات التي تتولاىا سمطات إقميمية فوق وطنية وفق 
 ،المنيجين الوظيفيين ىو نتيجة وليس بالضرورة سبب في الانتقال  إلى مراحل أعمى من التكامل 

 إلا أن تعثر بعض المراحل قد ، التام جفالنجاح قد يدفع إلى الاخد بمزيد من الخطوات نحو الاندما
وفي ىدا الصدد نجد أن المنيج الوظيفي الجديد  يختمف عن سابقو في انو ،يوقف مسيرة التكامل 

يحدد مرحمة البداية في مجالات اقتصادية بدلا من تمك الأقل إثارة لمخلبف كما انو يقدم تعريفا  
 .دقيقا لمفيوم السمطة الفوق وطنية 

مما سبق يمكن القول أن المنيج التعاممي كنظرية يمكن الرجوع إليو عندما يواجو التكامل 
وتجدر الإشارة ىنا أن قضية التنبؤ تعتبر من أىم نقاط الضعف ،الإقميمي مشاكل تعوق استمراره 

 خاصة بعد أن زادت الروابط العالمية نتيجة تنامي حركة العولمة  والتي ،في نظريات التكامل 
 تكامل إقميمي بمنيج جديد  يختمف في مواصفاتو عما تعالجو نظريات التكامل بمعناه هدفعت باتجا

 .التقميدي
 :التكامل الاقتصادي الإقميمي  في إطار المنظمة العالمية لمتجارة :خامسا 

 :فعلاقة التحرير التجاري الإقليمي بالنظام التجاري المتعدد الأطرا -1

                                  
 .19 ص ،المرجع السابق 1
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يعتبر مفيوم التعددية في غالب الأدبيات الاقتصادية مرادفا لإقامة نظام تجاري عالمي  
 والتي دخمت حيز ) الجات(متعدد الأطراف  والذي نشا بموجب الاتفاقية العامة لمتعريفات والتجارة 

 و يعتبر مبدأ الدولة الأولى بالرعاية المنصوص عميو في المادة الأولى من ، 1948النفاد سنة  
 وعقدت الجات مند إنشائيا العديد من الجولات التفاوضية ،ىده الاتفاقية ىو جوىر ىدا النظام 

  والتي تعتبر من أىم المؤسسات الراعية ،1 1995أسفرت عن إنشاء المنظمة العالمية لمتجارة سنة 
 اد تنادي بتحرير التجارة في السمع والخدمات عمى المستوى ،لمعولمة عمى المستوى العالمي 

العالمي وتشرف عمى حماية حقوق الممكية الفكرية وبعض الجوانب المتعمقة بالاستثمار  كما تشرف 
 . المنظمة عمى مراجعة السياسات التجارية لمدول الأعضاء وتسوية المنازعات التجارية فيما بينيم  

طلبق حرية السوق  ومع تزايد الدعوة إلى العولمة والتحرير التجاري المتعدد الأطراف وا 
والمنافسة تزايدت النزعة الدولية نحو التكامل الاقتصادي  بين الدول ودلك لفتح الأسواق عمى 

المستوى الإقميمي بيدف توفير الحماية من المنافسة الاقتصادية وزيادة القوة التفاوضية في ظل 
 فيناك من يرى أن الانضمام إلى تكتل اقتصادي إقميمي يعد أمرا ،الانفتاح التجاري العالمي 

  . 2ضروريا لمحد من آثار العولمة 

أن تسارع وتيرة التكامل الاقتصادي  قد دفع العديد من الباحثين إلى طرح الكثير من 
التساؤلات عن وضعو القانوني وطبيعة العلبقة والتأثيرات التي تربطو مع النظام التجاري المتعدد 

   التحرير ) مكمل لمعولمة (  فيناك من يرى أنو يحفز،الأطراف أو المنظمة العالمية لمتجارة 
وفي الواقع لقد أثير نقاش ،)مناقض لمعولمة ( وىناك من يرى أنو يعيقو،التجاري المتعدد الأطراف 

  الجولات الأولى لمفاوضات الجات  وحتى دكبير حول ىده النقطة اد كانت محل خلبف كبير من
 . بعد ظيور المنظمة العممية لمتجارة 

وفي الحقيقة قبل الفصل في شكل العلبقة يجب الإشارة إلى المواد المنظمة لمتكامل 
 : 3الاقتصادي  ضمن المنظمة العالمية لمتجارة والتي نمخصيا في ما يمي 

                                  
  . 9 ص ، مرجع سبق ذكره، أمينة أمين حممي 1
التكتلبت الاقتصادية الإقميمية في عصر العولمة وتفعيل التكامل الاقتصادي في الدول ، عبد الوىاب رميدي2

 ص ،2006/2007 ، جامعة الجزائر ، كمية العموم الاقتصادية وعموم التسيير ، رسالة دكتوراه غير منشورة ،النامية
118.  

  . 112 ص ،مرجع سبق ذكره، علبوي محمد لحسن 3
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 وىي معنية بتشكيل مناطق التجارة الحرة و الاتحادات الجمركية وكيفية : من الجات24المادة -
إزالة التعريفات بين الدول الأعضاء  وكيفية تطبيق تعريفة موحدة والإعلبن عن مناطق التجارة 

 . الجمركية وكيفية تسوية المنازعات تالحرة والاتحادا

 وتأتي تحت عنوان التكامل )الجاتس( والخدمات ة من الاتفاقية العامة لمتجار: 05المادة --
زالة  لغاء جميع أنواع التمييز بين الدول الأعضاء وا  الاقتصادي وتيدف إلى تحرير تجارة الخدمات وا 

الإجراءات التمييزية القائمة وحظر تطبيق أي إجراءات تمييزية جديدة  والمعاممة التمييزية 
 .للؤشخاص الاعتباريين وضرورة انخراط مجمس التجارة في الخدمات باتفاقيات التكامل الاقتصادي

 من الاتفاقية العامة لمتجارة والخدمات     05 من الجات و المادة 24انطلبقا من نص المادة 
 ن  يسمح لأي دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتكوي)الجاتس(

 وىتين المادتين ىما الطريق الوحيد لإقامة تجارب تكاممية  ،منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي 
والشرط الرئيسي في ظميما يتمثل في ألا يكون تبادل التفظيلبت جزئيا بل بجب إلغاء الجمارك 
وغيرىا من الحواجز التجارية المقيدة عمى كل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء  في التكامل 

الاقتصادي  ولا يسمح لمدول الأعضاء برفع جماركيا الخارجية عمى باقي دول العالم غير 
  .1الأعضاء في التكامل  

أما بخصوص الجدل الدائر حول العلبقة بين التحرير التجاري الإقميمي و التحرير التجاري 
 . فيتضح من مراجعة الأدبيات المتاحة في المجال أنو لا يوجد إجماع في الرأي ،المتعدد الأطراف 

فيرى بعض المنظرين أن التحرير التجاري في إطار اتفاقيات التكامل الإقميمي أفضل من 
 لأنو يعمل عمى تحرير التجارة بكفاءة أكثر وبصورة أسرع من ،التحرير  التجاري المتعدد الأطراف 

 والتي تعمل عمى تخصيص ،الترتيبات متعددة الأطراف  ودلك بسبب محدودية الدول الداخمة فيو 
 .الموارد وتقسيم العمل فيما بينيا بصورة أفضل

كما أن المتحمسين لتحرير التجارة عمى المستوى الإقميمي يرون أنيا ستكونأكثر تأكيدا وغير 
قابمة لمرجوع عنيا وأنيا لن تتأثر بالسياسات الخارجية لمدول الأعضاء كما في حالةالتحرير التجاري 

 وحيث أن الدول الأعضاء في تجارب التكامل الاقتصادي  تتمتع بمزايا خاصة ،المتعدد الأطراف  

                                  
  . 15ص ، مرجع سبق ذكره ،أمينة أمين حممي 1
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لا تتاح لمدول غير الأعضاء فان ىدا يقمل من أىمية اتفاق الجات حول قواعد المنشأ  كما يعني 
   .1استمرار الحماية المترتبة عن تطبيق ىده القواعد في إطار التكامل الاقتصادي الإقميمي   

كما خمص ىؤلاء أن الدول الأعضاء في تكتل إقميمي تفقد الحماسة في التحرير المتعدد 
الأطراف كما  أنو من الصعب القبول بان تكتل إقميمي معين سوف يستمر في التوسع حتى يشمل 

 .في النياية كل دول العالم محققا بدلك تحرير التجارة العالمية متعدد الأطراف  

 حتى أن بعض الاقتصاديين أوضح أن المفاوضات التجارية الدولية المتعددة الأطراف 
عندما تتم بين تكتلبت إقميمية تصبح أكثر صعوبةخاصة عند التعامل مع القضايا الأصعب 

 .كتخفيض الحماية عمى قطاعات الزراعة و الغزل و المنسوجات   

    وعمى النقيض مما سبق ىناك يرى بان كل من التكامل الإقميمي والتكامل المتعدد 
  ،الأطراف مكملبن لبضيما وليس بديمين في العمل من اجل تحرير التجارة عمى المستوى العالمي 

فقد خمصت العديد من الدراسات إلى أن انضمام دولة معينة إلى عدة تكتلبت إقميمية في آن واحد  
 تفرضيا ضد يبمعنى اتجاه الدول الأعضاء فيو نحو تخفيض الجمارك الت)وانفتاح التكتل الإقميمي 

 وتكوين مناطق ( باقي دول العالم  في نفس الوقت الذي تمغى فيو الجمارك بين بعضيا البعض 
لمتجارة الحرة بدلا من الاتحادات الجمركية  سوف يدعم التحرك نحو تحرير التجارة متعدد 

  .  2الأطراف

إلا أنو  بمراجعة تجارب التكامل الاقتصادي الإقميمي عبر العالم  يمكن القول أن دخول 
 وىو ما ينشا عنو شبكة جد متداخمة ،الدولة إلى تكاممية مختمفة يؤدي إلى تعارض التزاماتيا بيا 

 حيث ، كما أن توسيع و تعميق تجارب التكامل يصبح أمرا شديد الصعوبة  ،ومعقدة من الجمارك 
اتضح أن الاتحاد الأوروبي لا يطبق  جماركو القائمة عمى مبدأ الدولة الأولى بالرعاية  إلا عمى 

استراليا وكندا واليابان ونيوزيمندة  )ست دول فقط في العالم و التي توفر لو تحو ثمث وارداتو الكمية 
 أما فيما يتعمق بباقي الشركاء التجاريين للبتحاد الأوروبي ،(وتايوان والولايات المتحدة الأمريكية 

 .فيفرض عمييم معدلات مختمفة من الجمارك حسب طبيعة علبقتو بيم
 : تنامي وتيرة التكامل الإقميمي  وأهم التكتلات الفاعمة  -2

                                  
 ، رسالة دكتوراه غير منشورة ،التكامل الاقتصادي الزراعي العربي وتحديات المنظمة العالمية لمتجارة ،مقدم عبيرات1

 . 20 ص ، 2001/2002 ،جامعة الجزائر ،كمية العموم الاقتصادية وعموم التسيير 
 .53 ص ،نفس المرجع السابق ، مقدم عبيرات2
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بالموازاة مع الاتفاقيات المتعددة الأطراف عرفت ظاىرة الإقميمية حسب بيانات وتقارير 
المنظمة العالمية لمتجارة نموا كبيرا ومضطردا مند خمسينيات القرن العشرين وظمت أعدادىا تتزايد 
حتى الآن إلى أن أضحت في نيايتو وبداية القرن الواحد والعشرين من أىم السمات والخصائص 

وأصبحت الترتيبات الإقميمية سمة ىامة بصورة متعاظمة في النظام ،التي تميز الاقتصاد الدولي  
 فمع مطمع  الألفية الجديدة  ،التجاري الدولي وخصوصا في أعقاب قيام منظمة التجارة العالمية 

 اد أصبحت ،كانت منظمة التجارة العالمية قد أخطرت بعدد من الاتفاقيات يفوق عدد أعضائيا  
لمتجارة الإقميمية أىمية متزايدة في المشيد الاقتصادي العالمي فيي تمثل حاليا ما يقارب نصف  

 .1من التجارة العالمية
 فتزامنا مع ظيور المنيج الحديث لمتكامل الاقتصادي  في مطمع التسعيناتتعددت اتجاىاتو 

وامتد ىدا الأخير ليشمل معظم بمدان العالم عمى اختلبف مستوياتيا ونظميا الاقتصادية سواء 
 فيناك اتفاقياتقائمة تشمل دولا متقدمة فقط مثل الاتحاد الأوروبي ويطمق ،كانت متقدمة أو نامية 

ومنيا ما يقتصر عمىالدولالنامية فقط و تعرف باتفاقات دول الجنوب مثل ،عمييا اتفاقات دول الشمال
 وأخرى ،ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  (المركوسور)السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية 

تضم دولا نامية ومتقدمة معا وىي اتفاقات الشمال والجنوب مثل النافثا والمشاركة الأوروبية 
 .المتوسطية والابيك 

كما أن تيافت الحكومات المختمفة عمى مختمف أشكال الترتيبات الإقميمية المتعامل بيا حاليا   
أدى الى ظيور اتجاه متزايد بين الدول التي  كانت دائما تعتمد عمى التحرير التجاري متعدد 

الأطراف لجعل اتفاقيات التكامل الإقميمي أساس سياستيا التجارية في المراحل القادمة كم أصبح 
التحرير التجاري الإقميمي معقد وعابر لممناطق والقارات فمم تعد تعقد ضمن المفيوم التقميدي 

 . عمى نحو ما تت الشارة إليو سابقا2للئقميم

أما بالنسبة لأنماط الاتفاقيات التجارية الإقميمية  فان أكثرىا انتشارا ىي منطقة التجارة الحرة 
كما تمثل الاتفاقيات ذات المجال ، من إجمالي الاتفاقيات الإقميمية المفعمة % 84و التي تمثل 

 ويرجع سبب ىيمنة مناطق التجارة الحرة ، لكل منيا % 8المحدود واتفاقيات الاتحادات الجمركية 

                                  
وزارة الزراعة بالتعاون منظمة ، المركز الوطني للئصلبح الزراعي ،الاتفاقيات التجارية الإقميمية، محمود بيمي 1

  .1  ص ، 2008 ، جميورية مصر العربية ،الاغدية والزراعة للؤمم المتحدة
  .114 ص ، مرجع سبق ذكره ، علبوي محمد لحسن 2
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عمى الاتفاقيات الإقميمية  حاجتيا لوقت اقل لمتفاوض وتطمبيا درجة أدنى من التنسيق السياسي 
  .1والاقتصادي بين الأطراف ودلك لقمة الالتزامات المترتبة عمييا مقارنة بالأشكال الأخرى 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
   .2 ص ، مرجع سبق ذكره، محمود ببيمي 1
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 المحور الثاني
 صيغ ومراحل التكامل الاقتصادي

 
لمتكامل الاقتصادي عددا من الصيغ أو المراحل التي تختمف حسب قيام الدول الأعضاء :تمهيد 

بتحقيق العناصر التي يقوم عمييا التكامل عمى أساس أن تحقيق كل عنصر يمثل مرحمة معينة أو 
وىو ما تبناه ،صيغة معينة  من صيغ التكامل تمثل درجة أعمى من سابقاتيا وفقا لمبدأ التدرج 

الاقتصادي الأمريكيبيلب بلبسا عند صياغتو لمراحل النظرية الوظيفية المحدثة لمتكامل بالتدرج 
حسب تصاعد درجة الايجابية في الأدوات المستخدمة حتى الصورة النيائية في شكل اندماج 

 ويمكن حصر ىده المراحل فيمنطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والسوق ،اقتصادي تام
 .المشتركة والاتحاد الاقتصادي والوحدة الاقتصادية

 : والاتحاد الجمركي منطقة التجارة الحرة: تكامل التجارة :أولا 

 :منطقة التجارة الحرة  -1
ىي اتفاقية تعقدىا الدول الأطراف يتم بموجبيا إلغاء الحواجز الجمركية فيما بينيا عمى 

 أي تمك التي يتم إنتاجيا في دولة أو أكثر داخل المنطقة  مع ،المنتجات ذات المنشأ المحمي 
 وتعتبر ىده ،1احتفاظ كل دولة بتعريتيا الجمركية تجاه الدول الأخرى غير المشاركة في المنطقة

 وتمثل منطقة التجارة الحرة لدول الأخيرة من أكثر الترتيبات الإقميمية انتشارا عمى المستوى العالمي 
 .  وكدا اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية من أىم الأمثمة عمى دلك ،أمريكا الشمالية النافتا

 الرسوم والحواجز الجمركية المطبقة من جانب فتسمح اتفاقية منطقة التجارة الحرة  باختلب
 وىو ما يمثل تيديدا  بحدوث ظاىرة التسمل التجاري  ،الدول الأطراف عمى التبادل مع باقي العالم 

والتي تعني دخول السمع إلى الدولة العضو ذات التعريفة الجمركية الأقل ثم إعادة تصديرىا إلى 
باقي دول منطقة التجارة الحرة ولدلك تمجا ىده الدول إلى تبني قواعد المنشأ التي تحدد الشروط 
الواجب توافرىا في السمعة لإكسابيا صفة المنشأ الوطني لمدولة المصدرة بحيث لا تتمتع السمعة 

 ويسيل تحديد منشأ السمعة ،2بميزة الإعفاء الجمركي إلا في حالة انطباق قواعد المنشأ عمييا 
 ولكن يصعب دلك عندما يتم إنتاج السمعة في أكثر من ،عندما يتم إنتاجيا بالكامل في دولة واحدة 

                                  
 .12 ص،مرجع سبق ذكره،عبير فرحات عمي سميمان 1
  .8 ص ، مرجع سبق ذكره ، حسن حسين رمضان نظر 2
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كمعيار السمع المتحصل عمييا ،دولة وعميو يتم استخدام مجموعة من المعايير لتحديد المنشا 
 بالكامل ومعيار تغيير البند الجمركي لمسمعة ومعيار القيمة المضافة ومعيار التحويلبت الجوىرية 

 :الآثارالاستاتيكية لمنطقة التجارة الحرة  -ا

يعتبر الاقتصادي الأمريكي جاكوب فاينرأول من وضع الأساس الاقتصادي لتقييم جيود 
التكامل الاقتصادي في إطار مايسمى بنظرية الاتحاد الجمركي ودلك من خلبل اقتراحو لمفيومين 

 .أساسين وىما خمق التجارة وتحويل التجارة لتقييم التكامل الاقتصادي الإقميمي
 :خمق التجارة

ويقصد بخمق التجارة التحول من منتجين اقل كفاءة وأعمى تكمفة داخل منطقة التجارة الحرة 
إلى منتجين آخرين داخل منطقة التجارة الحرة أعمى كفاءة واقل تكمفة داخل منطقة التجارة الحرة في 
عادة تقسيم العمل الدولي داخل منطقة التجارة الحرة مما قد يساىم في تحسن  إشارةإلى التخصص وا 

 .الرفاه الاقتصادي العام 

 :تحويل التجارة 

أما تحويل التجارة فيقصد بو التحول من الاستيراد من منتجين اعمي كفاءة واقل تكمفة من 
خارج منطقة التجارة الحرة إلىالاستيراد من منتجين اقل كفاءة واعمي تكمفة داخل منطقة التجارة الحرة 

 .مما قد يساىم في تدىور الرفاه الاقتصادي العام

غالبا ما يتم قياس الآثارالاستاتيكية في المدى القريب لقيام منطقة التجارة الحرة عن طريق 
التطرق لمدى مساىمة منطقة التجارة الحرة في خمق التجارة أو تحويل التجارة وبالتالي فان منطقة 
التجارة الحرة تعتبر مفيدة ادا كان الأثر الصافي لصالح خمق التجارة والعكس صحيح ادا ما كان 

 لصالح تحويل التجارة 
 :الآثار الديناميكية لمنطقة التجارة الحرة  -ب

 :إعادة تقسيم العمل الدولي 

ويرتبط ىدا الأخيربالأثر الحميد لخمق التجارةوىو ما يمكن أن تستفيد منو جميع الدول بان 
تتخصص كل دولة في منتجات ترتفع فييا كفاءتيا الإنتاجيةبحيث تساىم في زيادة الصادرات 
البينية ومستوى الدخل في مختمف الدول إلاأن ىدا الأخير ممكن أن يؤدي إلىالتأثير سمبا عمى 

بعض الأنشطة المحمية التي كانت تستفيد من الحماية الجمركية قبل إقامة منطقة التجارة الحرة وىو 
 .ما يمكن أن يثير اعتراضا من طرف الأطرافالمتضررة 

 :إحداث تخفيض عام في القيود الجمركية 
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إنإلغاء الضرائب الجمركية البينية في إطار منطقة التجارة وتمكن الدول من الولوج أسواق 
دول شريكة يقمل من أىمية الضرائب الجمركية ليده الدول كما يقمل الرغبة لدييا في حماية أنشطة 
تتمتع بعدم الكفاءة كما أن ىده الأخيرة تتجو إلى تقميل القيود الجمركية عمى مستمزمات ومدخلبت 
الإنتاج في الأنشطة التي تتوسع نتيجة إقامةمنطقة التجارة الحرة فقد اثبثت التجارب أن الدخول في 

 .منطقة لمتجارة الحرة يساىم في التوجو نحو تحرير التجارة الخارجية بشكل عام 
 :ارتفاع الدخل الحقيقي لممستهمك 

الذي تساىم مناطق التجارة الحرة في ارتفاع الدخل الحقيقي لممستيمك ودلك بسبب الانخفاض 
 :يحدث في الأسعار وىو انخفاض  نتيجة لعدة مصادر 

 .انخفاض أسعار السمع المستوردة بسبب إلغاء الضرائب الجمركية عمى الواردات -

انخفاض الأسعار نتيجة لمتوسع في إنتاج سمع بتكمفة اقل نتيجة لخمق التجارة كما أن المنتجات -
التي كان يتم إنتاجيا في ظل حماية عالية تغطي تكاليفيا المرتفعة أصبحبالإمكاناسترادىا من داخل 

 .منطقة التجارة الحرة بأسعار اقل نتيجة لأثر خمق التجارة 

 :زيادة عدالة وكفاءة النظام الضريبي 

إن قيام منطقة التجارة الحرة يعني إلغاء الضرائب الجمركية عمى التجارة البينية بالرغم من 
انو يساىم في تخفيف العبء عمى المستيمكين إلا انو  يترتب عمية فقدان جزء ميم من إيرادات 

الميزانية العامة لمدولة خاصة بالنسبة إلى الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير عمى الجباية 
الجمركية التي تعتبر مصدرا ىاما لتمويل الإنفاق الحكومي الذي يمعب دورا ىاما في التنمية 

الاقتصادية وىو ما يدفع ىده الأخيرةإلى التفكير في مصادر ضريبية بديمة ويكون في ىده الحالة 
أن تقوم الدولة بفرض ضرائب مباشرة عمى الدخول المتولدة في الأنشطة التي تتوسع نتيجة لقيام 
منطقة التجارة الحرة وىوما يجعل الييكل الضريبي أكثر عدالة ودلك بانتقالو من الاعتماد عمى 

 .الضرائب الغير مباشرة إلى الضرائب المباشرة 

 :أبعادإقامة منطقة التجارة الحرة -ج

 :مسالة التصنيف 

ان اقامة منطقة لمتجارة الحرة يتطمب الاتفاق عمى توحيد قواعد تصنيف السمع والتي تشمل 
طبيعة المواد الداخمة في انتاجيا ودرجة تصنيعيا ومجالات استخداميا ولقد وضعت الأمم المتحدة 

 standard international trad)لأغراض مقارنة الإحصاءات نظاما معياريا لمتصنيف 
classification  )  والدي يجري تقسيمو إلىأبواب ثم عمى فصول وفروع وبنود حيث يخصص

لكممنيا رقم يستدل منو عمى نوع السمعة غير أن النظام الشائع لإغراض التعريفة الجمركية كان 
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يعرف بنظام بروكسل وحل محمو في أواخر الثمانينات النظام المنسق وتجري مراجعة ىدا النظام 
 .بصورة مستمرة لإدراج السمع المستحدثة ومراعاة التطور في العمميات الإنتاجية

 :مسالة المنشا

يشير المنشاإلى جنسية المنتوج ويحتل ىدا الأخير مكانة ىامة في التجارة الدولية وفي 
اتفاقيات مناطق التجارة الحرة والاتحادات الجمركية دلك أن تحرير التجارة البينية معناه استفادة 

التجارة البينية من معاممة تفضيمية قياسا بالتجارة مع العالم الخارجي وىو ما يعني إعفاء المنتوجات 
من القيود التجارية المفروضة عمييا داخل منطقة التجارة الحرة (شيادة المنشا )ذاتالمنشا المحمي 

بحيث  يطبق عمييا قواعد المنشا التفضيمية في حين تطبق قواعد المنشا غير التفضيمية عمى 
المنتجات التي لا تكتسب صفة المنشا المحمى في دول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة وتفرض 
 .عمييا مختمف القيود الكمية عمى التجارة الخارجية من طرف الدول أعضاء منطقة التجارة الحرة 

إنمراعاة قواعد المنشا في اتفاقيات التجارة الحرة يساىم في محاربة ظاىرة انحراف مسار 
التجارة حيث يعمدالمصدرين الأجانب إلى تصدير منتجاتيمإلىإحدى دول منطقة التجارة الحرة التي 
تفرض رسوما جمركية منخفضة تجاه باقي العالم الخارجي من اجل إعادة تصدرييا إلى دول أخرى 

داخل منطقة التجارة الحرة التي تفرض رسوما جمركية مرتفعة تجاه العالم الخارجي حيث تصبح 
ارخص مما لو استوردتيا مباشرة كما أن الدولة الثانية المستوردة تدفع قيمة وارداتيا بالعممة الصعبة 
متضمنا ما قد تكون الدولة معيدة التصدير قد فرضتو من رسوم جمركية بينما تحرم حكومة الدولة 

 .الثانية من الرسوم الجمركية 

 :مسالة التدرج 

تعتبر الضرائب الجمركية أداة من أدوات الحماية ومصدرا ميما من إيرادات الميزانية العامة 
لمدولة لدلك فان إلغاء الضرائب الجمركية عمى التجارة البينية سوف يؤدي إلى زوال الحماية 

وبالتالي منافسة السمع والمنتوجات الأجنبية لمسمع الوطنية كما أن الإعفاء يكمف الميزانية العامة 
لمدولة خسائر موارد مالية كبيرة وعمية وجب الاتفاق عمى تطبيق مبدأ التدرج في إقامة مناطق 

التجارة الحرة مع الاخد بعين الاعتبار أن يكون تخفيض الرسوم الجمركية بنسب معينة تتصاعد 
 .حتى المائة بالمائة عمى أن تكون متفاوتة بالنسبة للؤنواع المختمفة لمسمع حسب أىمية ىده الأخيرة

 :مسالة توزيع المنافع 

من الممكن أن يترتب عمى إقامة منطقة تجارة حرة قيام ما يسمى بإعادة تقسيم العمل الدولي 
والتخصص في ظل قيام منطقة التجارة الحرة عمى خمق التجارة وىو ما يمكن احد أطراف التجارة 

إمكانو التوسع في إنتاج منتوج وتصديره إلى باقي منطقة بمن الاستفادة عمى حساب الأطرافالأخرىف
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التجارة الحرة وىو ما يعني تعرض صناعات وأنشطةإلى خسائر في الدول الأخرىالأعضاء وىو ما 
وعميو وجب قد يثير اعتراضات من طرف الدول الأخرىالأعضاءوبالتالي الانسحاب من المنطقة 

عمى الأطراف في منطقة التجارة الحرة الاتفاق عمى الية لتقميل الأضرار وتعويض الأطراف 
 .المتضررة في حالة الخسارة 

 :الاتحاد الجمركي: 2

يتضمن الاتحاد الجمركي إضافة إلى ما تاخد بو منطقة التجارة الحرة من إلغاء لمرسوم 
الجمركية والقيود الأخرى عمى انتقال السمع بين الأقطار الأطراف  التزام ىده الدول بتوحيد أنظمتيا 

الجمركية ودلك بتطبيق تعريفة جمركية واحدة تجاه دول  العالم الخارجي تحل محل التعريفات 
وعميو يمكن أن يكون معدل التعريفة الخارجية ،الوطنية التي كانت قائمة من قبل قيام الاتحاد 

المشترك غير مرتفع عن المعدل السابق لمتعريفات الموجودة في الدول الأعضاء وعميو يمكن 
حيث  تتولى جية إقميمية تشارك تعويض الدول المتضررة عند تطبيق ىدا المستوى من التعريفات 

ومن أمثمة دلك البنموكسوىو الاتحاد ،1فييا الأقطار الأعضاء  إدارة السياسة الجمركية لمجميع  
  ثم أصبح الجماعة الاقتصادية 1948 الذي أقيم عام غالجمركي بين بمجيكا وىولندا ولكسمبور

  .1958الأوروبية بعد انضمام ألمانيا وفرنسا وايطاليا سنة 

ويتم الاتفاق عمى رسوم جمركية مشتركة تكون في العادة متوسط لرسوم الدول الأعضاء 
حيث يحسب ىدا المتوسط وفق قاعدة يتم الاتفاق عمييا كما يتم الاتفاق عمى قاعدة التدرج في 

 .تطبيق ىدا المتوسط 

 :الآثار الديناميكية للاتحاد الجمركي -ا 

بجانب الآثارالاستاتيكية السابق إيضاحيافان الدول المكونة للبتحاد الجمركي من المنتظر ان 
 :تحصل العديد من الفوائد الديناميكية وىدا نتيجة لمايمي 

 :وفورات النطاق -

يؤدي الاتحاد الجمركي إلى كبر حجم السوق ويفتح المجال أمام قطاع الأعمال لتحقيق 
أرباح اكبر فقد اثبثت العديد من الدراسات وجود علبقة طردية بين اتساع حجم السوق وارتفاع 

معدلات الإنتاجية فالشركات غالبا ما توظف طاقات إنتاجية كبيرة وتحاول الاستفادة من الآلات 

                                  
 ، الدار الجامعية ،من التكتلبت الاقتصادية حتى الكويز،اقتصاديات المشاركة الدولية ،عبد المطمب عبد الحميد 1

 .18ص ،2006،القاىرة
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وىو ما .عالية التقنية  وكدا  الميارات العمالية عالية التخصص في ظل اتساع نطاق الأسواق 
 .تنشده العديد الدول من التكامل الاقتصادي سواء كانت دولا نامية أو متقدمة  

 :زيادةالمنافسة -

قبل قيام الاتحاد الجمركي يستفيد العديد مم المنتجين من الحماية في ظل سوق احتكار أو 
سوق احتكار القمة مستفيدين من الحواجز عمى التجارة وعميو فان قيام الاتحاد الجمركي سيؤدي إلى 

زيادة المنافسة التي من المنتظر أن تنتج نتيجة لقيام الاتحاد الجمركي  لان المنتجين فيكل دولة 
ما الاندماج أو الخروج من  يجب أن يكونوا أكثر كفاءة لمنافسة المنتجين الآخرين داخل الاتحاد وا 
النشاط وغالبا ما ينتج عن المنافسة تطبيق تكنولوجيا حديثة في الإنتاج تؤدي إلى تخفيض تكاليف 

الإنتاج وتكون فيصالح المستيمكين وعميو وجب عمى الاتحاد الجمركي أن يكون حريصا عمى 
إصدار وتطبيق تشريعات ضد الاحتكار تضمن عدم حدوث تصرفات محتكري القمة مثل التواطؤ 

 1واتفاقيات مشاركة السوق والتي تؤدي إلى تغييب المنافسة عمى المستوى الوطني والإقميمي
 :زيادة التشابك الاقتصادي -

المقصود أن ترتفع التجارة البينية داخل الاتحاد الجمركي إلى درجة تحقيق نوع من الوفورات 
الداخمية والخارجية والتي تمكن من التخصص في مراحل إنتاجية تعتبر مدخلبت إنتاجية لعمميات 

 .إنتاج أخرى  داخل الاتحاد الجمركي 
 :جدب الاستثمار -

ودلك من اجل الاستفادة من كبر حجم السوق ومواجية المنافسة المتزايدة ىدا بالإضافة إلى 
أن تكوين الاتحاد الجمركي من المنتظر أن يحث المستثمرين الأجانب من الدول خارج الاتحاد 

الجمركي عمى إقامة فروع ومشروعات من اجل القفز عمى القيود الجمركية المفروضة عمى الدول 
غير الأعضاء وىده ما تسمى بتعريفة المصانع ودلك عمى نحو ما قامت بو الولايات المتحدة 

 ومرة ثانية 1957الأمريكية من استثمارات ميولة في بمدان الجماعة الاقتصادية الأوروبية بعد سنة 
 وىو ما يمكن تفسيره برغبة ىده الأخيرةفي الاستفادة من السوق 1986بعد منتصف الثمانينات 

 .2المتوسعة في أوروبا 
 :رفع كفاءة الصناعة التصديرية -

                                  
 552ص ،2005، القاىرة ،الجزء الأول ،دار النيضة العربية ،الاقتصاد الدولي ، سامي خميل 1
 553ص ،2005، القاىرة ،الجزء الأول ،دار النيضة العربية ،الاقتصاد الدولي ،سامي خميل 2
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يساىم الاتحاد الجمركي في زيادة كفاءة الصناعات التصديرية خاصة في ظل ما يسمى 
بخمق التجارة حيث يحفز تحرير التجارة عمى زيادة معدلات التجارة البينية خاصة في حال عدم 

 .إتباع الدول الأعضاء لسياسة حماية لصناعة منخفضة الكفاءة 
 :تقميل الأعباءالإدارية -

وىي تمك الأعباء الناجمة عن مراقبة نقط الحدود التي تعبر منيا السمع ويفوق ىدا الأثر ما 
 يحدث في منطقة التجارة الحرة التي قد تزيد من التكاليف خاصة تمك المرتبة بمسالة المنشا

 :تحسين شروط التبادل التجاري -

يؤدي كبر الحجم الاقتصادي لإقميم الاتحاد الجمركي إلى تحسين شروط التبادل التجاري لو 
 إزاء باقي العالم مقارنة بشروط التبادل السائدة في الدول الأعضاء منفردة 

 

 :زيادة القوة التفاوضية لمدول الأعضاء -

تكتسب الدول الأعضاء قدرة تفاوضية كبيرة اكبر في المفاوضات التجارية مع دول أخرى 
عما كان ليا من قبل أن تنظم إلى الاتحاد وقد استفاد الاتحاد الاوروبي كثيرا من ىده القدرة سواء 

 .في التفاوض مع دول أخرى أو عمى المستوى العالمي كما ىو الحال في مفاوضات الجات 
 :السوق المشتركة-تكامل عناصر الإنتاج:ثانيا 

تعمل السوق المشتركة بالإضافة إلى ما تم تحقيقو عمى مستوى الاتحاد الجمركي عمى 
تحرير مختمف عناصر الإنتاج بين الدول الأعضاء حيث تضمن  تحرير حركة السمع وضمان 
الحق في التأسيس وحرية ممارسة المين وممارسة النشاط الاقتصادي وتحرير تجارة الخدمات 

 1993بالإضافة إلى تحرير العمالة ورأس المال ودلك عمى نحو ما قامت بو بمدان أوروبا سنة 
 .19911سنة(البرازيل والأرجنتين والارجواي والبراجواي (وكدا بمدان مجموعة المركسور

وعميو تضم السوق المشتركة شبكة من الأسواق سواء تعمق الأمر بسوق السمع والخدمات أو 
سوق العمل أو سوق رأس المال وتأتي السوق المشتركة في المرحمة الثالثة بعد أنيكون تحرير 
التجارة عمى مستوى كل من منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي قد ساىم في إحداث تقارب 

                                  
1Karine duprelle,la régionalisation en Afrique orientale :entre impératif de développent et 
dynamique  politique,  doctorat en sciences économiques,  université des sciences et technologie 
de Lille,  faculté des sciences économiques et sociales, France ,2001, p218. 
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اقتصادي عام داخل الإقميم سواء عن طريق توليد الرفاه الاقتصادي أو عن طريق إحداث تنمية 
 (المدخلبلإنتاجي والمشروعات المشتركة  )تكاممية كما يحدث في الدول النامية 

والمقصود بتحرير حركة عناصر الإنتاج ليس تصحيح الفروق بين حيازات الدول الأعضاء 
نما ىو تمكين عناصر الإنتاج داخل الإقميم من الانتقال داخل دول  من عناصر الإنتاج المختمفة وا 
الإقميم لمواجية أي تقمبات في النشاط الاقتصادي قد تنشا عن تطورات اقتصادية داخمية أو خارجية 

وتتولى السوق المشتركة توفير متطمبات سلبمة عمل مختمف الأسواق وضمان استقرارىا بحيث 
 1تجعل حركة عوامل الإنتاج داخل الإقميم مدفوعة بالاعتبارات الاقتصادية 

يشير التحميل الاقتصادي إلى انو ادا سمح بانتقال العمل بين دولتين أو أكثر فانو سوف 
يتجو من الدولة منخفضة الأجر إلى الدولة مرتفعة الأجر وتنتفي الحركة عند تساوي الأجور في 
الدولتين والمنطق نفسو بالنسبة إلى رأس المال الذي يتحرك بمنطق العائد والتكمفة المتوقعة ففي 
حالة تحرير حركة رأس المال بين دولتين أو أكثر فانو سينتقل من الدولة الأقل عائدا إلى الدولة 

 الأعمى عائد

وعميو فان إقامة سوق مشتركة تنطوي عمى ضرورة تصويب آليات عمل الأسواق ودلك ليس 
من خلبل إتباع السياسات واتخاذالإجراءات التي تضمن حرية تنقل عناصر الإنتاج داخل 

نماكذلك عن طريق الامتناع عن كل ما من شانو أن يؤدي إلى التمييز بين عناصر  الإقميمفقط وا 
الإنتاج وفقا لموطنيا الأصمي سواء في القواعدالمنظمة للبستخدام والتصرف أو في الدخول المترتبة 
عمييا وكدالكإزالة الفوارق بين مختمف عناصر الإنتاجسواء كانت اقتصادية كالسياسات المؤثرة عمى 
موقع النشاط الاقتصادي ونظم توزيع عائدات الإنتاجأو غير اقتصادية كالمغة والمؤىلبت العممية 

 .وقواعد ممارسة المين والنشاط الاقتصادي 

الإدارة الفوق وطنية للؤسواق المشتركة مع إعطاءأىمية بالغة لمسالة توزيع المنافع التكامل 
بين الدول الأعضاء مع ايلبء أىمية كبيرة لمبعد الاجتماعي بيدف تعويض الأقاليموالأنشطة 

 المتضررة تكريسا لمبدأالتكافؤ في توزيع المنافع 

 :وعميو فان إقامة سوق مشتركة تنطوي عمى مايمي .

إتباع سياسات واتخاذإجراءات تيدف إلى ضمان حرية انتقال عناصر الإنتاجوالمنتجات سواء من -
حيث عدم التمييز بين عناصر الإنتاج من حيث موطنيا الأصمي أو القواعد المنظمة للبستخدام 
والتصرف في الدخول المترتبة عميو بالإضافة إلى إزالة الفوارق بين عناصر الإنتاج التي تعود 

                                  
 98 محمد محمود الامام التكامل الاقتصادي بين النظرية و التطبيق ص 1
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لعوامل غير اقتصادية كالمغة والمؤىلبت العممية وقواعد ممارسة المين والنشاط الاقتصادي أو 
اقتصادية كالسياسات المؤثرة في تحديد مواقع النشاط الاقتصادي وفي نظم توزيع عائدات عناصر 

 الإنتاج 

إدارة شؤون الأسواق الموحدة وتطبيق السياسات التي تمكن الدول الأعضاء من مواجية التقمبات -
الدورية ومعالجة التغيرات العارضة وما يمكن أن يترتب عمييا من اختلبلات إقميمية تؤثر عمى سمبا 
عمى أسس توزيع المنافع بين الدول الأعضاء وتتبع ىدا إجراءات اجتماعية من اجل تخفيف حدة 
المشاكل التي قد تتعرض ليا مناطق معينة او فئات معينة لما ليا من اىمية في تقريب مستويات 

النمو بين الدول الاعضاء مما من شانو ان يشعر الدول الاعضاء الاقل تقدما والمتاثرة سمبا بمنافع 
توازي تمك التي تجنييا المناطق او الدول الاكثر تقدما وعميو وجب منع تحول التغيرات المحدودة 

في في الندرات النسبية لعناصر الانتاج الى تغيرات اوسع تحوليا الى ندرات مطمقة تتعدر معالجتيا 
باعادة توزيع الانشطة الانتاجية وفقا لفنون الانتاج وتركيبة الموارد لكل منطقة من المناطق المختمفة 

 مما يؤدي الى تعطل دائم في العناصر التي تظير فييا وفرة مطمقة 
 :تحرير حركة عناصر الإنتاج في الدول النامية  -1

تشكو معظم الدول النامية من ندرة حادة في بعض عناصر الإنتاج كراس المال والتنظيم والمعرفة 
مع وفرة مطمقة في عنصر العمل وىو ما يحد من أىمية إقامة سوق مشتركة بين ىده الأخيرة سواء 
في مرحمة مبكرة أو متقدمة من التكامل لا يساعد عمى حل المشكمة لأي منيا بل من الممكن أن 

يؤدي التكامل إلى تعقيدىا خاصة ادا استطاعت دولة معينة استقطاب قدر اكبر من النشاط 
 الاقتصادي عمى حساب باقي الإقميم

ويمثل العالم العربيإقميمادا حالة خاصة حيث تتفاوت بين أعضائو الندرات المطمقة لمموارد وتخف 
 )حدتيا ادا ما نظرنا إلىالإقميم مجتمعا إلى درجة تمكن من أن نطمق عميو نموذج تكامل الموارد 

يعوض وفرة الأموال في بعض الدول ندرتو في دول أخرى ووفرة الأيدي العاممة في دول وندرتيا 
إلاأن حركة عوامل الإنتاج في 1في دول أخرى كما تتفاوت الطبيعة في سخائيا بالموارد الطبيعية 

العالم العربي في ظل تراخي مسيرة التكامل وتوقفيا عند حدود إقامة منطقة لمتجارة الحرة جعل 
الاتجاه العام الذي تسمكو عوامل الإنتاج في العالم العربي ىو انتقال عوامل الإنتاج من عمل ورأس 

يشمل ىدا حركة كل من العمل ورأس المال فحتى الدول  )مال من العالم العربي إلى العالم الغربي 
العربية الفقيرة تشيد ىروب رؤوس أموالإلى الدول الغنية الغربية بحثا عن عائد مناسب 

وىو ما أدى التفكير في الانطلبق مبكرا في إقامة سوق عربية مشتركة  (بالإضافةإلى العمالة 
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وبالتالي التبكير في تحرير حركة رأس المال عمى اعتبار أن دلك يمكن أن يساىم في تقريب 
 .مستويات التنمية ومن ثم تييئتيا لمدخول في تكامل فيما بينيا 

 :أبعاد تحرير حركة عناصر الإنتاج  -2 

يؤدي تحقيق حرية حركة اليد العاممة  في ظل تباين مستويات النشاط الاقتصادي والتفاوت الحاد -
في مستويات الأجور والسياسات المالية إلى اتجاه حركة ىده الأخيرة في الاتجاه غير المرغوب 

 .فيي ويمكن التمييز بين وجود ثلبث حالات أساسية 

في حالة مادا كانت دول الإقميم لا تعاني من مشكمة بطالة وىدا الأمر غير وارد فان تحرير -
أسواق العمل سيؤدي إلى اتجاه تقارب معدلات الأجور المتفاوتة ويؤدي إلى منع تفاقم الاختلبلات 

 .داخل الإقميم

في حالة وجود معدلات بطالة مرتفعة داخل الإقميم فقد تنشا معارضة من قبل العمال الدين ينتمون 
إلىالدول  المستقبمة لمعمالة وىو ما يمكن أن ينطبق عمى الدول النامية التي تعاني من نقص في 

 .عنصر رأس المال ووفرة نسبية في العمل 

يمكن أن يؤدي السماح بانتقال عناصر الإنتاج بين الدول الأعضاءإلى انتقاليا للبستفادة من 
الفرص التي تستجد مما يعوق إعادةتشغيل العناصر الوطنية المعطمة ويعني ىدا تحمل المواطنين 

 .أعباء التكامل لصالح غير المواطنين مما يجعميم يقفون ضد عممية التكامل 

 الطمب التابع لانتقال العمل مع انتقال خدمة العمل -ا

إن انتقال العمال من سوق لأخرى يتطمب الانتقال البدني لمعامل ومعو كل التصرفات 
الأخرى التي تتعمق بشخصو إلى جانب عممو وبعض ىده التصرفات يدخل في حسابات الدول التي 
ينتقل العامل منيا والييا ومن أىميا ما يقوم بو العامل من استيلبك لو ولأسرتو وىو ما يؤثر عمى 

التوازنات التي تكون متحققة قبل انتقال العمال خاصة في القطاعات غير الاتجاريةكالإسكان 
والمرافق العامة بالمقابل يمكن أن تتعرض الدول المرسمة لمعمالة إلى انكماش لا يعوضو ما قد 

يحولو العمال المغتربين من مدخراتيم إلى أسرىم المقيمة في موطنيم الأصمي لأنو تحويل لتمويل 
الاستيلبك تمك الأسر ممكن أن لا يقابمو إنتاج محمي مما ينقص من اثره الايجابي عمى ميزان 

لا تحسن  )المدفوعات عمى نحو ما حدث في تحويلبت المياجرين في بعض البلبد العربية 
  (التحويلبت بالضرورة من أوضاع الاستثمار في الدول المرسمة لمعمالة 

لا تكتفي الترتيبات التكاممية بمجرد إزالة القيود أمام انتقال العمال بل تقوم بتطوير برامج التدريب 
والتعميم وبرامج مشتركة لمتأىيل خاصة لمعمال الدين يفقدون وظائفيم نتيجة للآثارالانحسارية لتحرير 

تراجعأنشطة في بعض الدول نتيجة ازدىارىا في دول أخرىالتي تستفيد  )التجارة في بعض الدول 
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في الدول (من الآثار الانتشارية لمتكامل أو بسبب تراجع اداء بعض الأنشطة لحساب أنشطة أخرى
الأعضاءلإكساب قواىا العاممة الميارات التي تتفق وفرص العمل المتاحة وكدا معادلة الشيادات 

  .والمؤىلبت
 مراعات الابعاد الاجتماعية لانتقال العمال -ب 

داخل التجمع التكاممي من مكان الى اخر او من عمل الى )يتطمب تحرير انتقال العمال وعائلبتيم 
ضرورة العمل عمى إدماج ىؤلاء في الحياة الاجتماعية من خلبل حقوق نظام الضمان (اخر 

الاجتماعي والحق في الانضمام إلى التنظيمات العمالية والحق في التدريب والتأىيل والترقية وغيرىا 
من الحقوق التي يتمتع بيا العمال الوطنيين دون تمييز وتجدر الإشارةإلى ارتباط تحرير حركة 
العمال مع تحرير حركة الأفرادأوالأشخاص في إقميم التكامل وىو ما يدفع باتجاه إقرار ما يسمى 
بحق المواطنة عمى نحو تم إقراره من طرف الجماعة الأوروبية حيث يتمتع الأفرادبجميع الحقوق 

 الاجتماعية والسياسية وحقوق الإنسان  داخل الإقميم كتمك التي كانو يحصمون عمييا داخل أوطانيم
 :انتقال رأسالمال  -2

 : (الاتحاد الاقتصادي والوحدة الاقتصادية)تكامل السياسات الاقتصادية:ثالثا 

تعتبر ىاتين المرحمتين من مراحل التكامل الاقتصادي العميق والتي تضيف إلى ما حققتو 
سابقاتيا من إلغاء القيود عمى التجارة وعناصر الإنتاج قدر اكبر من خطوات التكامل الايجابي 

ودلك بإحداث تنسيق في السياسات المختمفة لمدول الأعضاء في مرحمة الاتحاد الاقتصادي وتوحيد 
 .ىا في مرحمة الوحدة الاقتصادية 

وتاخد السياسات شكيمين اساسين وىما السياسات الاقتصادية كالسياسات النقدية والمالية 
والتجارية وسعر الصرف بالإضافة الى السياسات القطاعية كالسياسة الزراعية وسياسات التشغيل 
والضمان الاجتماعي وغيرىا من السياسات الاقتصادية ودلك من اجل  القضاء عمى التمييز في 

  .1المعاممة الراجع إلى الاختلبف في تمك السياسات
 :السياسة الاقتصادية

تعتبر السياسة الاقتصادية أداة من أدوات التوجيو الاقتصادي في الدول الرأسمالية بمعنى 
أداة من أدوات تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ويمكن التمييز بين السياسات الاقتصادية 

كالسياسة النقدية والمالية والسياسة التجارية وسياسة سعر الصرف والسياسات القطاعية كالسياسة 
  الخ ..الزراعية والضريبية وسياسات الضمان الاجتماعي
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حيث أصبحت السياسة الاقتصادية في الفكر الاقتصادي الحديث أداة لتحقيق أىداف الدولة 
الاقتصادية كالتوازن الاقتصادي وضمان استمرار باضطراد معدلات النمو لأطول فترة ممكنة وكدا 

 .معالجة الأزماتالاقتصادية 

وتعتبر السياسة الاقتصادية أداة من أدوات السيادة الوطنية حيثتذىبكل حكومة إلى تطبيق ما 
تراه مناسبا من سياسات اقتصادية لمتعامل مع مختمف الأوضاع الاقتصادية التي تمر بيا خلبل 

 .مختمف مراحل الدورة الاقتصادية من انتعاش أوانكماش 

وتتكون السياسة الاقتصادية من السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة التجارية وسياسة 
 .سعر الصرف 

تتعمق السياسة النقدية بكيفية استخدام النقود كأداة لمتوجيو الاقتصادي عن طريق كل من 
 .أسعار الفائدة والاحتياطي القانوني وعمميات السوق المفتوحة 

في حين تتعمق السياسة المالية بالميزانية العامة لمدولة بشقييا النفقات والايردات العامة 
ويمكن تقسيميا إلى السياسة الانفاقية ادا تعمق الأمر بالنفقات العامة والسياسة الضريبية ادا تعمق 

 .الأمر بالضرائب 

ويحرص الأمر الفكر الاقتصادي الحديث عمى ضرورة انسجام كل من السياسة النقدية 
 .والسياسة المالية وعدم تعارضيما 

كما ترتبط السياسة التجارية بسياسات التجارة الخارجية من منع وحظر وترخيص وحصص 
الخ كما ترتبط سياسة سعر الصرف باستخدام الحكومة لسعر الصرف من اجل تحقيق أىداف …

 .اقتصادية 

ففي ىاتين المرحمتين يكون اليدف ىو الاندماج الاقتصادي الكامل وىي أقوى مراحل وصيغ 
 ففييا لا يتم الاكتفاء بتحرير كامل لحركات السمع وعناصر الإنتاج بين الأقطار الأطراف ،التكامل 

 بل يجري توحيد السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية  بحيث ،والعمل عمى تنسيق السياسات 
تتحول الدول المندمجة إلى اقتصاد واحد تحدد سياساتو المختمفة سمطة عميا فوق وطنية تكون 

 .1قراراتيا ممزمة بالنسبة لجميع الدول الأعضاء

حظي ىدا المنيج بقبول واسع فكانت التجربة الأوروبية بمثابة التطبيق الفعمي لو عمى ارض 
اد ينطمق  في مجال التجارة  أي بما يعرف بتكامل التجارة  ثم يضيف تكامل عناصر ،الواقع 

وما يجمع بين ىده الصور جميعا أنيا تحقق التكامل من ،الإنتاج  ويضيف إلييما تكامل السياسات 
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خلبل الأسواق المختمفة  أسواق السمع و أسواق عناصر الإنتاج والأدوات المستخدمة في إدارة ىده 
 التي تعمل وفق نظام تالأسواق وىي أدوات السياسة الاقتصادية كما ىي معروفة في الاقتصاديا

 . لدلك فان ىدا المنيج يعتبر انو تكامل عن طريق آليات السوق  ،السوق 

اد يمكن أن ،والتمييز السابق بين المراحل والصيغ الخمسة ىو تقسيم لأغراض التصنيف
 .تتداخل بعض الصيغ  وخاصة عممية تنسيق السياسات التي يمكن أن تظير في مراحل مبكرة

 ، وتعتبر الثلبث أشكال الأولى ىي أكثر أشكال التكامل الإقميمي انتشارا في الواقع العممي 
حيث أنيا اقل تعقيدا فلب تتطمب سوى إزالة الحواجز عمى حركة السمع فقط أو عمى كل من السمع 

 بالتالي يترتب عمييا تنازل بسيط نسبيا عن السيادة الاقتصادية الداخمية لمدول ،وعناصر الإنتاج 
 . 1الأعضاء عمى عكس الاتحاد الاقتصادي الذي يتطمب انتقال ىده السيادة إلى جية مركزية عميا 

ويمكن التمييز بين ىده الأشكال لمتكامل وفقا لمفيوم التكامل السطحي والعميق الذي تم 
توضيحو فيما سبق آلياتو فتندرج منطقة التجارة الحرة تحت التكامل السطحي حيث أنيا لا تتطمب 
تبني أي سياسات خارجية مشتركة أما الأشكال الأخرى فتندرج تحت التكامل العميق حيث تحتوي 

 إلا انو واقعيا أوضحت التجارب أن معظم بل ،كل منيا عمى عنصر واحد عمى الأقل من عناصره 
كل اتفاقيات التكامل الإقميمي أيا كان شكميا تتطمب بعض عناصر التكامل العميق من حيث 
 .تنسيق السياسات والمؤسسات المختمفة في الدول الأعضاء لتحقيق المزايا المرجوة من التكامل

ويضيف بعض الكتاب إلى المراحل الخمسة السابقة مرحمة أخرى في بداية العممية التكاممية 
 عمى ترتيبات يتم بمقتضاىا تخفيف القيود قوىي اتفاقية التجارة التفضيمية و يقصد بيا الاتفا

 الرسوم الجمركية عمى جميع أو بعض الواردات التي يكون مصدرىا الدول الأعضاء في ضوتخفي
الاتفاقية مقارنة بتمك المفروضة عمى الواردات ذاتيا التي يكون مصدرىا مندول غير منضمة إلى 

  .2الاتفاقية 

 :تقييم نموذج بيلا بالاسا في التكامل الاقتصادي -رابعا 
حظي نمودج بيلب بالاسا بقبول واسع وقد كان بمثابة خمفية نظرية لمتجربة الأوروبية انجح 

تجارب التكامل الاقتصادي عمى المستوى العالمي حيث ينطمق ىدا الأخير في مجال التجارة أو ما 
يعرف بتكامل التجارة تم إلى تكامل عناصر الإنتاج ثم إلى تكامل السياسات وىو تكامل  عنطريق 
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سوق السمع ثم سوق عناصر الإنتاج تم الأدوات المستخدمة في إدارة ىده الأسواق وىي )الأسواق 
 السياسات الاقتصادية فيو تكامل يعمل وفق اقتصاد السوق الحرة والياتيا 

يعتبر النموذج المقترح من طرف بالاسا نموذج مرحمي ىدفو إدراك الوحدة في النياية لدلك 
فيو معقد ويتسم بالكثير من التقييد في حين يرى بعض المفكرين أن التكامل ما ىو إلاأداة لتحقيق 

لدلك فالعبرة حسب رأييم ليست بالتحول من حالة  (التنمية مثلب )أىداف كل دولة مشاركة فيو 
بل في توفير قاعدة  (اقتصاد موحد)الاستقلبل التام لمدول الأعضاءإلى حالة الوحدة الاقتصادية 

تستطيع ىده الدول عمى أساسياأن تقوم بالعمل المشترك من اجل بموغ أىدافيا الاقتصادية كما أن 
يجعمو غير صالح لجميع الدول عمى  (الحرية الاقتصادية  )تركز ىدا النموذج عمى تكامل الأسواق 

عمى تحقيق التنمية في (الحرية الاقتصادية  )المستوى العالمي عمى اعتبار عدم قدرتو عمى تحقيق 
عمى التكامل (فاجدا التكامل الإنتاجي  )الدول النامية خاصة لدلك فيناك من يركز 

 .الإنتاجيوالإنمائي
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 المحور الثالث 
 تجارب التكامل بين الدول المتقدمة

 الاتحاد الأوروبي 
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 المحور الثالث 
 تجارب التكامل بين الدول المتقدمة 

 الاتحاد الأوروبي 
 

تجدر الإشارة في البداية إلى أن التجربة الأوروبية من أىم تجارب التكامل عمى الإطلبق :تمهيد 
روبي كاتحاد البينولوكس وفقد عرفت أوروبا  مجوعة من التجارب التكاممية سواء قبل الاتحاد الا

 والتي انضمت مجتمعة إلى جماعة الفحم ،  1944الذي ضم كل من بمجيكا وىولندا ولكسمبورغ 
   والتي 1957في عام  (الافثا  ) أو بالموازاة معيا كرابطة التجارة الحرة الأوروبية ،والصمب 

جمعت كل من المممكة المتحدة واسمندا والبرتغال والسويد والنرويج والنمسا وانضمت فنمندا بصفتيا 
 الاقتصادية الأوروبية والتي جمعت كل من  بمدان الافثا ة أو ما يسمى بالمنطق،عضوا منتسبا 

  و يتم اىم تجارب التكامل الأوروبية وأكثرىا نجاحا وىي تجربة 1ةوالجماعة الاقتصادية الأوروبي
الاتحاد الأوربي والتي مرت تجربة الاتحاد الاوروبي بالعديد من المحطات و المراحل يمكن ايجازىا 

 :فيما يمي 

 
نشاء الجماعة الأوروبية لمفحم والصمب -أولا   :معاهدة باريس وا 

 ما أعمنو روبارت شومان وزير الخارجية الفرنسي في 2يعتبر حجر الأساس للبتحاد الأوروبي
 وقد وقع كل من بمجيكا وىولندا ، عندما نادى مبدئيا بإقامة اتحاد لمفحم والصمب 1950  و ماي09

  1951 ابريل 18  ميثاق الجماعة الأوروبية لمفحم والصمب في اولكسمبورغ وفرنسا وألمانيا وايطالي
 .3 1952 ابريل23ودخمت حيز التنفيذ في 

                                  
 رسالة ماجستير غير ، الواقع والتحديات : التكامل الاقتصادي لمجمس التعاون لدول الخميج العربية،بمفاطميعباس 1

 .  34ص ،,2004، سطيف،جامعة فرحات عباس ، كمية العموم الاقتصادية وعموم التسيير ،منشورة 
 من اتفاقية ماستريخت غيرت اسم الجماعة الاقتصادية الأوروبية إلى الجماعة الأوروبية  وتميل جميع 06المادة 2

 . في إصداراتيا يأجيزة الجماعة إلى استخدام اصطلبح الاتحاد الأوروب
 مرجع سبق ذكره ص ، الواقع والتحديات:التكامل الاقتصادي لمجمس التعاون لدول الخميج العربية ،بمفاطميعباس 3

33.  
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وقد قامت الجماعة الأوروبية لمفحم والصمب عمى أربع مبادئ رئيسية يمكن استنباطيا من 
نشاء المؤسسات الفوق وطنية وتكريس ،إعلبن شومان  تتمخص في التعاون بين المنظمات وا 

وقد أسفرت إقامة السوق المشتركة لمحديد ،استقلبلية مؤسسات الاتحاد  والمساواة بين الدول  
 إلغاء القيود الكمية بالنسبة لممنتجات الخاصة بقطاعي الفحم والصمب في الدول الستة نوالصمب ع

كما عممت عمى إلغاء الازدواج في الأسعار  وساىمت الاستثمارات طويمة الأجل في زيادة الإنتاج 
 ساىمت في زيادة ة والأىم من دلك أن الاتفاقي،مع تخفيض تدريجي للئعانات المقدمة لممنتجين 

 في 1956الى سنة 1952المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في الفترة الممتدة من سنة 
  . 1% 42 و في منتجات الفحم بنسبة% 169منتجات الحديد والصمب بنسبة 

نشاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية - ثانيا  :معاهدة روما وا 

عمى اثر النجاح الذي حققتو الجماعة الأوروبية لمفحم والصمب قدم وزراء خارجية الدول 
توسيع نطاقيا ليشمل ف مدخلب جديدا لموحدة الأوروبية يستيد1956الست الأعضاء في يونيو عام 
  بين الدول 1957 وبعد عدة مباحثات عقد اجتماع في روما سنة ،كافة السمع والخدمات المتبادلة 

الست الأعضاء أسفر عنو عقد معاىدتين  نصت إحداىما عمى إنشاء الجماعة الاقتصادية 
ونصت الأخرى عمى إنشاء الجماعة الأوروبية لمطاقة  (السوق المشتركة  )الأوروبية

 :  2الدريةواستيدفت معاىدة روما مايمي

 .إزالة الحواجز الجمركية البينية ووضع تعريفة جمركية موحدة  - 
 .تنسيق السياسات المالية والاقتصادية- 

 .إيجاد سياسات مشتركة في الزراعة والنقل- 

 .السماح بحرية الحركة لمبضائع والعمال والشركات - 

إيجاد مناخ اقتصادي مناسب لعمل السوق المشتركة من خلبل إنشاء صندوق اجتماعي أوروبي - 
نشاء بنك استثماري لإعطاء القروض والضمانات ولمساعدة المناطق  ودعم فرص العمل وا 

والقطاعات الأقل نموا  والعامل عمى إنشاء صندوق تنمية أوروبي لدول وأقاليم ما وراء البحار 
 .3لبعض الدول الأعضاء 

                                  
  .57 -56ص ص،مرجع سبق دكره، عبد المطمب عبد الحميد 1
 المممكة ،الطبعة الأولى،الاكادميون لمنشر والتوزيع ،الاتحاد الاوروبي كظاىرة إقميمية ،  مخمد عبيد المبيضين2

 .83ص ،2012،الأردنية الياشمية  
 .98ص ،المرجع السابق،مخمد عبيد المبيضين3
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أما بالنسبة إلى الجماعة الأوروبية لمطاقة الدرية فقد تم إنشاءىا من اجل التنمية السممية 
لمطاقة الدرية وىي تعمل تحت مسؤولية مؤسسة دائمة ىي جماعة الطاقة الدرية الأوروبية والتي 

 .تكونت من مجمس وسمطة عميا ولجنة 

وعمى العكس من اتفاقية الفحم  الصمب تعتبر اتفاقية روما اتفاقية إطارية ذات اجل غير 
 . محدود وقابمة لمتعديل مع تطور مراحل التكامل من خلبل عقد معاىدات تعدليا 

ولما كانت إحدى الأسس اليامة التي قامت عمييا معاىدة روما ىي تحقيق الوحدة الجمركية 
 سنة تبدأ من أول يناير 12 فقد تقرر تحديد فترة انتقالية تصل إلى ،ووحدة السياسة التجارية 

 . 1969 ديسمبر 31 إلى غاية 1958

 اد تقرر أن ، إلى ثلبث مراحل مدة كل منيا أربع سنوات ةوقد تم تقسيم ىده الفترة الانتقالي
تقوم كل دولة بتخفيض ضرائبيا الجمركية عمى السمع المتبادلة  عمى أن يبدأ أول تخفيض في أول 

 بعد سنة % 10 يميو تخفيض أخر بنسبة % 10 وقد تقرر التخفيض الأول بنسبة ، 1959يناير 
 31 في نياية المرحمة الأولى والتي تنتيي في % 10ونصف  ثم يتبعو تخفيض ثالث بنسبة 

  بحيث تتوافر في ىدا التاريخ الشروط اللبزمة  لمدخول في المرحمة الثانية وقد تم 1961ديسمبر 
 .دلك بالفعل 

 ففي نياية ديسمبر ،وكان أداء الدول الأعضاء في المرحمتين الثانية والثالثة أكثر نجاحا 
 مما ىو مستيدف عمى أساس مستوى التعريفات السائد في عام % 40 كان قد تم إلغاء 1963
 60 بينما كان المستيدف تحقيقو % 80 بمغت نسبة التخفيضات 1966 وفي أول يناير ، 1957

 تم إلغاء جميع القيود الجمركية عمى التجارة البينية لمدول 1968 وبحمول منتصف عام  ، فقط %
ففي ، وفيما يخص القيود الكمية الأخرى فقد تم إلغاؤىا بأسرع من التعريفات الجمركية ،الأعضاء 

 تحولت كافة حصص الاستيراد لمدول الأعضاء إلى حصص جماعية مما يعني عدم 1959عام 
 نجحت الدول الأعضاء في إلغاء كافة 1961 في نياية عام ،وجود تمييز بالنسبة لمدول الأعضاء 

  . 1القيود الكمية الأخرى عمى التجارة البينية

 وتقضي معاىدة ،والصفة الأخيرة المميزة للبتحاد الجمركي ىي التعريفة الجمركية المشتركة 
روما بفرض تعريفة جمركية موحدة عمى الواردات من الدول غير الأعضاء  ويتمم حسابيا عمى 

  .19572أساس المتوسط الحسابي لمتعريفات التي كانت سائدة في أول  يناير 
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 وعقب استكمال الاتحاد الجمركي أصدرت المفوضية الأوروبية إعلبنا يحدد ثلبثة أىداف 
 :1 قدما في إقامة السوق المشتركة وىي ي سنة ودلك لممض20لممرحمة التالية والتي كان مقدرا ليا 

الاستمرار في العمل من اجل إقامة اتحاد الاقتصادي ودلك عن طريق إزالة الفوارق القائمة بين - 
 .النظم الضريبية وكدا التوجو نحو إقامة الوحدة النقدية ودلك بدا بتنسيق السياسات النقدية 

 .وكدا تنسيق الجيود في مجال البحث والتطوير التكنولوجي - 

 .العمل من اجل إقامة توحد سياسي - 

تقويم العلبقات الخارجية ومواجية القضايا الإنسانية كالتحولات المجتمعية وتنظيم الحياة - 
 .الاجتماعية وقضايا البيئة وشؤون الإنسان من امن وحرية وصحة 

 عاما أن تحقق  انجازات ىامة في كل من ىده 20واستطاعت الجماعة عمى مدى 
 فقد شيدت ىده المرحمة التوجو إلى الانطلبق في تحرير انتقال الأفراد و رؤوس الأموال ،المجالات 

  وتم الانطلبق في مجال تنسيق الضرائب والإعانات الحكومية وحضيت المنافسة  والتكامل ،
النقدي وتنسيق السياسات الاقتصادية والربط بين كل من التنسيق الاقتصادي والتكامل النقديباىتمام 

 .بالغ من طرف الجماعة   

     وعمى الرغم من النجاح الذي حققو الاتحاد الأوروبي حتى بداية السبعينات في تحقيق 
  اتسم عقد السبعينات د فق،أىداف معاىدة روما إلا أن مسيرتو نحو تحقيق الوحدة قد تعثرت 

بالأزمات وعدم الاستقرار عمى المستوى الدولي حيث شيد العالم خلبل السبعينات  وبداية 
 1971 اوث عام 15الثمانينات العديد من الأزمات   تمثمت في انييار النظام النقدي العالمي في 

 وما تبعيا 1973والدي أدى عدم استقرار الأسواق العالمية والصدمة البترولية الأولى في اكتوبر 
بالإضافة إلى تنامي دور  (الركود التضخمي  )من موجات تضخمية عالية وبطالة مرتفعة 

الاقتصاديات الصناعية حديثة التصنيع حينيا مثل اليابان وتعاظم الحرب التجارية بين الاتحاد 
 2الاوروبي من جية واليابان والولايات الوحدة من جية أخرى 

 وىو ما جعل الدول الأعضاء بدلا من أن تتعاون لتامين مستقبميا فضمت كل دولة حماية 
مما أدى إلى سمسمة لا تنتيي من الاضطرابات والفوضى الاقتصادية والنقدية التي ،نفسيا فقط 

كانت ليا آثار وخيمة عمى التجارة البينية وترتب عمييا ضعف في الأجيزة التنظيمية للبتحاد 

                                  
 .202 ص  ، مرجع سبق ذكره ،التكامل الاقتصادي بين النظرية والتطبيق، محمد محمود الإمام 1
 68 ص ، مرجعسبق ذكره ،  عبد المطمب عبد الحميد2
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الأوروبي نتج عنيا شل لعممية صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي وتراجع في تطبيق مفيوم السوق 
 .1المشتركة

وظيرت في بداية الثمانينات بوادر أزمتين تتعمق الأولى بفقدان الاتحاد الأوروبي لمقدرة 
التنافسية الدولية والتي انعكست في تراجع نصيبو من حجم التجارة العالمية لمسمع الصناعية من 

 والثانية فتتمثل في ركود عممية التكامل الأوروبي 1985 عام % 36 إلى 1973 عام % 45
  .2الاقتصادي والسياسي

كما واجيت مسيرة التكامل الاوروبي مجموعة أخرى من العقبات الداخمية والتي تتمثل في 
عدم اكتمال الوحدة الجمركية الأوروبية لبقاء بعض الرسوم التعويضية المرتبطة بسياسة دعم 

المنتجات الغذائية في إطار السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة وبقاء نظام الحصص الخاص 
ببعض المنتجات الحساسة مثل الصمب والألبان والقيود الكمية عمى التجارة غير المنظورة بالإضافة 

 إلى انتشار استخدام القيود غير الجمركية عمى التجارة الخارجية من طرف أعضاء الجماعة 

 فقد عرف ىدا الأخير الذي انطمق ،أما عمى مستوى التوسع في عضوية الاتحاد الأوروبي 
 فكان التوسع الأول لو نحو الشمال ليكون مجموعة التسعة ودلك ،بمجموعة الستة عدة توسعات 

 بينما رفضت النرويج ، سنوات من المفاوضات 10بعد انضمام كل بريطانيا وايرلندا والدانمرك بعد 
 ليأتي بعدىا التوسع الثاني نحو الجنوب ، قطاعيا السمكي ىالانضمام في استفتاء شعبي خوفا عل
 وجماعة ألاثنتي عشر 1981 اليونان ابتداء من سنة ممكونا مجموعة العشرة ودلك بانضما

 .19863 كل من اسبانيا والبرتغال ابتداء من أول مبانضما

ورغم ما كان ليدا التوسع من كمفة اقتصادية نتيجة تفاوت مستوليات التقدم فقد تقبمتيا 
الجماعة حرصا عمى تامين حدودىا الجنوبية من الاضطرابات التي فد تثيرىا الدكتاتوريات 

 من الروابط الخارجية ليده الدول مع مناطق ليا أىمية في مواجية ةالعسكرية وكدا سعيا للبستفاد
تصاعد أزمة الطاقة عمى الأجل الطويل وىي الشرق الأوسط بالنسبة لميونان وأمريكا اللبتينية 

 .بالنسبة لاسبانياوالبرتغال  

 فان ،عمى الرغم من قيام السوق المشتركة والمساعي المتكررة لمدخول في وحدة اقتصادية 
 وعمى ىدا ،الجماعة ظمت تشكو من استمرار عدد كبير من القيود التي تعيق تمك الوحدة 

                                  
  . 74 ص ، مرجع سبق ذكره ،عبد المطمب عبد الحميد 1
  .61 ص ،نفس المرجع 2
  . 44 ص ،مرجع سبق ذكره، عبد الوىاب رميدي3
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  ودلك بيدف المضي قدما نحو وحدة أوروبية وىدا بيدف 1الأساسقامت  بتعديل معاىدة روما 
إضفاءالصبغة فوق الوطنية عمى عممية اتخاذ القرارات في الجماعة  وتمكينيا من الاستقلبل 
دخال المزيد من الإصلبحات المؤسسية عمييا بما يساعد عمى التقدم نحو الوحدة  بمواردىا وا 

 . كما طالب المجمس بعمل ما يمزم من اجل إشعار المواطن العادي بأنو ينتمي إلىأوروبا،الأوروبية

وبناءا عميو فقد أعدت المفوضية كتابا ابيض يستيدف إقامة السوق الداخمية الموحدة في 
  وىو عبارة عن برنامج شامل يسعى إلى خمق إطار اقتصادي موحد لا يتناول قطاعا 1992سنة 

 موحدا أو منطقة بعينيا بل يحاولتحديد طبيعة العوائق التي تحول دون قيام السوق ااقتصادي
  . 1987 كما تم إقرار القانون الأوروبي الموحد اعتبارا من سنة 2الداخمية الموحدة 

وعمى العموم يمكن القول أنإقرار السوق الموحدة والتصديق عمى القانون الموحد أدىإلى تعزيز 
الصبغة فوق الوطنية لمجماعة ودلك عن طريق إضفاء المزيد من المرونة في أساليب عمميا 

وتوسيع صلبحياتيا وتكريس المزيد من المرونة عمى عممية صنع القرار داخل أجيزتيا  وساىم في 
بدأت مرحمة جديدة تستكمل خلبليا اوىكذ،الحصول عمى المزيد من الاستقلبل في مواردىا 

الإجراءات اللبزمة لتحرير حركة المنتجات وعوامل الإنتاج والعمل عمى تنسيق السياسات 
  .3الاقتصادية وتطوير السياسات الاجتماعية والإقميمية

قامة الاتحاد الأوروبي سنة -ثالثا   : 1992معاهدة ماستريخت وا 

اقتضى تعديل معاىدة روما لتتحول من معاىدة لإقامة سوق مشتركة إلى معاىدة اتحاد 
 عمى أساسأن تطبق ابتداء من سنة 1992اقتصادي ونقدي ودلك في معاىدة ماستريخت سنة 

لى غاية 1993  واستيدفت معاىدة ، ودلك لاعتراض ألمانيا عمييا 10/11/1993 ولكن تنفيذىاتأخرا 
 :4ماستريخت ما يمي 

لغاء كافة الحواجز بين الدول الأعضاء - 1  .التحرير الكامل لحركة السمع و الخدمات وا 
 01 /01إقامة الوحدة النقدية الكاممة عمى عدة مراحل  تنتيي بإقامة بنك أوروبي قبل موعد - 2
 .   يتحكم بإصدار العممة الأوروبية الموحدة 1999/

                                  
 . تعديلب مند إقرارىا 20عرفت معاىدة روما ما يقارب 1
 76ص ، مرجع سبق ذكره ،عبد الطمب عبد الحميد 2
  .206-205 ص ، المرجع السابق ، محمد محمود الإمام3
  .45 ص ،مرجع سبق ذكره ، عبد الوىاب رميدي4
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سياسة خارجية مشتركة والتحرك صوب إقامة نظام دفاعي مشترك في إطار اتحاد أوروبا - 3
 . الغربية 

 : 1يوقد حددت اتفاقية ماستريخت ثلبث مراحل لتحقيق الوحدة الأوروبية وتتمثل فيما يل
 ديسمبر وتيدف إلى تنسيق السياسات النقدية وتحرير حركة 31 – جويمية10 :المرحمة الأولى 

رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء وزيادة التعاون بين الييئات العامة ومزيد من التطابق في 
 . السياسة الاقتصادية 

 ويتم فييا استكمال الإجراءات المتعمقة 1998 ديسمبر 31- 1994 جويمية 10 :المرحمة الثانية 
بالتصديق عمى الاتحاد الأوروبي من قبل الدول الأعضاء مع تقييم أداء اقتصاديات  الدول 

 .2الأعضاء والتأكد من استعدادىا لمدخول في المرحمة الثالثة بعد تحقيق بعض الشروط 

 وكانت تيدف إلىإنشاء البنك المركزي الأوروبي : 2002 – 1999 جانفي 1 :المرحمة الثالثة 
والذي يقوم بإصدار العممة الأوروبية الموحدة ورسم السياسة النقدية لمجماعة وتثبيت تداول اليورو 

 .في مرحمة سريعة 

شيدت بداية التسعينات انضمام أعضاء جدد إلى الاتحاد الأوروبي فكان التوسع الثاني لو 
  وىي كل من 1994نحو الشمال  ودلك بانضمامأعضاء جدد من رابطة التجارة الحرة في مارس 

 – رفضت النرويج في استفتاء شعبي الانضمام إلى الجماعة –النمسا والسويد وفنمندا والنرويج 
 . عضوا  15ليصل أعضاء الجماعة إلى 

 دول إلى الاتحاد الأوروبي وىي كل من قبرص ومالطا 10 انضمت 2004وفي أول ماي 
والمجر وبولندا وسموفينيا ولاتفيا واستونيا ولتوانيا وجميورية التشيك وسموفينيا وىي اكبر عممية توسع 

 ،لمجماعة مند نشأتيا من حيث عدد الدول المنظمةأو من حيث الأثر المترتب عمى ىدا التوسع 
 وىو ما يعكس قدرة الاتحاد الأوروبي عمى السير ،فقد توسعت عضوية الاتحاد بمقدار الثمثين 

بخطى ثابتة ومستقرة وفقا لمنيج عقلبني يتجاوز الحساسيات العرقية والدينية مند معاىدة باريس 
 وصولا إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي والمتمثل في سوق واحدة ضخمة  وعممة واحدة قوية 1951

                                  
  .46 ص ، المرجعالسابق، عبد الوىاب رميدي1
 ، عن معدل التضخم في أكثر ثلبث دول تضخما في التحاد الأوروبي %1.5من بين الشروط إلا يزيد التضخم عن 2

 في اقل ثلبث دول في ة بالنسبة لمتوسط سعر الفائد% 2 طويمة الأجل عن ة إلى عدم زيادة سعر الفائدةبالإضاف
 وتطبق ،ف بدون انحرافات عن الأىداف الموضوعية ر وأن تتحرك أسعار الص،الاتحاد من حيث معدلات التضخم 

لا تزيد % 3سياسة للئصلبح المالي بحيث لا يزيد العجز في الموازنة العامة لمدول عن   من الناتج المحمى الإجمالي وا 
 . من  الناتج المحمي الإجمالي % 60قيمة الدين العام عن 
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 بل وقدرة اكبر لمتعامل مع التحديات ،وحرية انتقال للؤفراد والسمع والخدمات ورؤوس الأموال 
 28ثم استمر توسع الاتحاد الاوروبي ليصل إلى حدود ،والاختلبف والتنوع بين الدول الأعضاء 

 .دولة 

 :تقييم التجربة الأوروبية -رابعا 

 ىانس والذي يعمل عمى تاعتمدالاتحاد عمى المنيج الوظيفي الجديد الذي نادي بو ارنس
والجانب السياسي وخاصة في مجال بناء  ( مثلب يالقطاعي كالاقتصاد )الدمج بين الجانب الفني 

وىو ما سمح لو بتنسيق مختمف السياسات ،المؤسسات الإقميمية الفوق وطنية وطريقة إدارتيا 
الجماعية التي غطت مختمق الجوانب الاقتصادية وتجاوزتيا إلى النواحي السياسية والاجتماعية وما 

 .يتصل منياإبعاداإقميمية 

وعميو استطاعت التجربة الأوروبية عمى المستوى الاقتصادي أن تشق طريقيا عمى 
الصعيدين العممي والنظري لتكون تجربة رائدة في مجال التكامل الاقتصادي وفق المنيج التجاري 

الذي اقترحو الاقتصادي  بيلب بالاسا القائم عمى التدرج المرحمي من منطقة التجارة الحرة الى الوحدة  
 .الاقتصادية 

 ولكنو يمثل تحديا لصنع ،كما أن توسع الاتحاد عبر الزمن قد يكون دليلب عمى نجاحو 
إلا أن اعتماد الاتحاد عمى المنيج الوظيفي الجديد  ،القرار في ظل اتساع نطاق المشاركين فيو

أعطى لأجيزتو قدرة  كبيرة عمى اكتساب صلبحيات في اتخاذ القرارات التي تحظى بالأولوية عمى 
القوانين القطرية  واتساع سمطات المؤسسات الأوروبية مع الحرص في نفس الوقت عمى استمرار 
السمطة القطرية في معالجة الأمور التي يسود الاتفاق عمى قدرة ىده السمطة عمى التعامل معيا 

 .بكفاءة وىو ما أطمق عميو بمبدأ التفويض مع الاستمرار في المحافظة عمى الانجازات 

كما استندت التجربة الأوروبية  إلى رضا شعبي ومشاركة ديمقراطية وبالتالي لم تفرض 
بل تمت المحافظة عمى درجة عالية من الولاء لمفكرة الاتحادية  واعتمدت المجموعة عمى بشكل فوقي

 منيا حصر المشكلبت والسعي إلى توحيد المعايير ،أساليب متطورة لمواجية المشاكل المستجدة 
تباع السياسة التدرجية والمراحل الزمنية  تجاىيا والتنسيق بين الدول لمنع التضارب والتناقض وا 

لمسماح بالتكيف مع السياسات الجديدة  وكدا الاعتراف بمبدأ التعويض الجماعي لمطرف الذي يقع 
  .1عميو الضرر من إتباع سياسة جديدة موحدة

                                  
  .39-38ص، مرجع سبق ذكره ، التكامل الاقتصادي ،عباسيبالفاطم1
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لقد كان التفاوت في مستويات النمو والتنمية الاقتصادية  بين الدول الأعضاء في الاتحاد 
في بادئ  الأمر عاملب ميما لمتوافق وحفزا لمدول الأقل تقدما عمى القبول بفكرة الاتحاد لأمر الذي 
اكسب البعد الإقميمي اىتماما متزايدا بحيث أصبح قاعدة أساسية في تحقيق التوافق المستمر دون 

 .تخوفيا من التعرض لظاىرة التبادل الغير المتكافئ في إطار الاتحاد 

 وتحولت 2006ألقت أزمة الرىون العقارية التي ظيرت في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 
 فقد تأثرت غالبية اقتصاديات ، بظلبليا عمى التجربة الأوروبية 2008إلى أزمة مالية عالية سنة 

بمدان الاتحاد الاوروبي بيا وكان أثرىا كبيرا عمي تمك الأقل تقدما ميددة بدلك الاتحاد ككيان 
 وسياسي عمى اعتبار أن التعامل القطري مع الأزمة أصبح مرتبط بما تمميو مؤسسات ياقتصاد

 .الاتحاد في المفوضية 

فاليونان مثلب واجيت صعوبات مالية  كانت ليا آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة عمى 
الاقتصاد اليوناني كانخفاض مستويات الناتج وارتفاع معدلات البطالة والفقر في ظل  ارتفاع 

 )عجزت من خلبليا الحكومة في ظل السياسة المالية التقشفية القاسية ،مستويات المديونية 
عن إرضاء الجماىير الغاضبة في الشارع المنددة بالتقشف  (المبرمجة بمقاييس الاتحاد الاوروبي 

 .والمنادية بالخروج من الاتحاد الاوروبي

وىو ما دىبت إليو الحكومة البريطانية باعتبارىا من أقوى الاقتصاديات في بمدان الاتحاد 
وعمى المستوى العالمي في طمبيا بالخروج من الاتحاد الاوروبي بعد مسيرة قاربت عمى الخمسين  

 فقد رأت ىده الأخيرة أن سياسات المفوضية في بروكسل كسمطة ،عاما من الترتيبات التكاممية 
فوق وطنية لا تتماشى وأولوياتيا في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وبالتالي تكون قد 

ن كان خروجيا من الاتحاد الاوروبي سيكمف  فضمت الوطنية عمى حساب الإقميمية حتى وا 
 .الاقتصاد البريطاني عشرات  المميارات من  الدولارات 
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 المحور الرابع 
 تجارب التكامل بين الدول النامية 

 
اعتبارا  (تكامل جنوب جنوب  )ظيرت العديد من تجارب التكامل بين الدول النامية : تمهيد

من النصف الثاني من القرن العشرين في افريقيا واسيا وامريكا الجنوبية سيتم التطرق الييا فيما 
 : يمي

 : تجارب عربية-أولا
 :منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  -1

لقد تمت في الواقع عدة محاولاتمتدعيم العلبقات الاقتصادية بين الدول العربية والاستفادة من 
مزايا تكثيفالتعاون الاقتصادي والتي يرتبط سجميا في الغالب بإنشاء جامعة الدول العربية والتي تبدأ 

 فمشروع الوحدة الاقتصادية 1950بمعاىدة الدفاع العربي والتعاون الاقتصادي المشترك سنة 
 والذي تخمت عنو الدول العربية لصالح مشروع السوق العربية المشتركة  سنة 1953العربية لسنة 

وبالرغم من انضمام مجموعة من الدول العربية إلى ىده الاتفاقية إلاأنيا كانت في جوىرىا  ، 1964
منطقة لمجارة الحرة ولم ترقى إلى مستوى الاتحاد الجمركي أوالسوق المشتركة وبالرغم من دلك فان 

وظمت اتفاقية ،1ىده الاتفاقية حققت حينيا  زيادة ممموسة في حجم التجارة البينية لمدول العربية 
السوق قائمة إلى غاية توقيع اتفاقية السلبم بين مصر إسرائيل لتتوقف الدول الأعضاء في السوق 

 .عن العمل بيا 

 تم توقيع اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية من قبل 1981وفي عام 
 تم توقيع اتفاقية موحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية ورغم الإجماع 1982 دولة وفي سنة 21

  .2العربي عمى ىدين المشروعين إلاأنيما لم يحضيا بنجاح يذكر

 تم التوقيع عمى اتقافية إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 1996     وفي سنة 
 عمى إزالة الحواجز التجارية بين الدولالأعضاء  ودخمت حيز التنفيذ في قحيث تم الاتفا،بالقاىرة 

                                  
 ، 05 العدد ، مجمة اقتصاديات شمال أفريقيا،التكامل الاقتصادي العربي الواقع والأفاق ، الحوزي جميمة 1

  . 30الجزائر ص 
  .30ص ، نفس المرجع 2
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 وقد ، 2007 عمى أن تمغى جميع الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء في سنة 1998جانفي 
  حيت فاق عدد الدول 1996حرصت الدول العربية عمى الانضمام إلييا  مند الشيور الأولى لعام 

 أما مع انتياء تطبيق البرنامج فوصل ، دولة 14العربية التي اتخذتإجراءاتالتنفيذ  بعد عام واحد 
 أما الجزائر فبدأتإجراءاتالانضمامإلى ىده المنطقة في سنة ، دولة 17عدد الدول المطبقة حوالي 

 واجو التكامل العربي عدة عقبات ومشكل أىميا التفاوت ،1 وتعد حاليا من الدول المفعمة ليا2002
في مستويات النمو الاقتصادي بين الدول العربية واختلبف النظم الاقتصادية والتبعية الاقتصادية 

والمالية  لمدول المتقدمة واختلبل اليياكل الاقتصادية وضعف وسائل النقل والمواصلبت والمشاريع  
 .الاقتصادية الإقميمية البديمة كالسوق الشرق أوسطية 

 :مجمس التعاون الخميجي  -2

 عمى إنشاء مجمس قفقدتم الاتفا،انتيج ىدا المجمس المدخل التجاري في عممية التكامل
 ويضم كل من الإمارات العربية المتحدة 1981التعاون لدول الخميج العربية في فبراير عام 

 ، 1983والبحرين والسعودية وسمطنة عمان وقطر والكويت عمى أن تدخل الاتفاقية حيز النفاد عام 
وييدف ىدا التكتل إلىإحداث نوع من التنسيق والتوحيد لمسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية لمدول 
الأعضاء  لتشمل القضايا المتعمقة بالتنسيقالإنمائي  وتشجيع التبادل التجاري عن طريق إزالة كافة 
العراقيل والقيود عمى التجارة البينية والتنسيق الصناعي وتوحيد سياسات الاستثمار خاصة في مجال 

وتشير الدراسات أن التجارة ،2المشروعات المشتركة خاصة تحت دعم مؤسسة الخميج للبستثمار
البينية لممجمس بالرغم من نموىا في السنوات العشر الأخيرة إلا أنيا مازالت متواضعة مقارنة 

بالمكانة الاقتصادية ليده الدول في التجارة الدولية وىو ما يرجع إلى الطبيعة الخاصة ليده الدول 
أحاديةالإنتاجحيث تعتمد عمى النفط الخام الذي يشكل المصدرالرئيسي لدخميا توىي أنيااقتصاديا

  .3 متنافسة في سمعة واحدة ىي النفطت وبالتالي فيي اقتصاديا،القومي 

 :اتحاد المغرب العربي  -3

ترجع رغبة بمدان المغرب العربي في التكامل إلى الستينات فغالبا ما كانت ىده الأخيرة تعبر 
 الدورية الرسمية لمسؤولي البمدان المغاربية  مباشرة عقب تعن رغبتيا في التكامل خلبل الاجتماعا

                                  
 33ص ،نفس المرجع1

 دار النيضة ،تقويم تجربة التكامل الاقتصادي لدول مجمس التعاون الخميجي، صفوت عبد السلبم عوض الله 2
  .30- 29ص ص ، القاىرة 2005 ،العربية 

  . 37 ص ،نفس المرجع3



59 

 

حصوليا عقب حصوليا عمى استقلبليا  السياسي عن طريق اقتراحيا مشاريع لمتكامل الاقتصادي 
 .المغاربي لم يكتب ليا النجاح 

 بزرالدة في الجزائر العاصمة تم أول لقاء بين زعماء الدول 1988وفي العاشر من جوان 
المغاربية وتم إصدار بيان زرالدة التاريخي القاضي بتشكيل لجنة سياسية مغاربية كبرى وخمس 
لجان فرعية أسندت ليا ميام التفكير وصياغة الاقتراحات في الشؤون المرتبطة بمشروع بناء 

 ليتم التوصل في الأخير الى توقيع معاىدة تأسيس اتحاد المغرب العربي  في ،المغرب العربي 
 . بمراكش 1989السابع عشرة فيفيري

وقد رسمت بمدان اتحاد المغرب العربي نموذجا لمتكامل قائم عمى التدرج المرحمي من منطقة 
ولتجسيد دلك تم تشكيل ،التجارة الحرة الى الاتحاد الاقتصادي والسوق المشتركة والوحدة الاقتصادية 

لجان وزارية وتم توزيع العمل عمييا وتركز عمل ىده المجان عمى وضع الإطار القانوني لمعممية 
ولم تستأنف عمميا ،تاريخ تجميد الاتحاد  1995 التكاممية ولقد استمر عمل ىده المجان الى غاية

 باستثناء لجنة الأمن  2002ولكن سرعان ما عادت الى التوقف سنة ،2001إلامع مطمع عام 
 .1الغدائي التي واصمت عمميا

 سواء ذات طابع سياسي لوتقف في وجو اتحاد المغرب العربي العديد من العقبات والعراقي
كاختلبف النظم السياسية في الدول المغاربية بالإضافة إلى عدم وجود رغبة والإرادة  السياسية 

الحقيقية لدى قادة بمدان الاتحاد ناىيك عن الحلبفات السياسية الموجودة بين الدول المغاربية وفي 
مقدمتيا قضية الصحراء الغربية  بالإضافة إلى العقبات الاقتصادية والتي يمكن حصرىا في تباين 

النظم والسياسات الاقتصادية بالإضافة إلى  تبعية الاقتصاديات المغاربية إلى الخارج وىو ما 
 بالإضافة إلى وجود مشروعات تكاممية بديمة لبمدان الاتحادانعكس في ضعف التجارة البينية 

 ومنافسة لممشروع المغاربي كالشراكة الاورومتوسطية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
 :التكامل بين البمدان الاشتراكية -ثانيا 

 مجمس المساعدات الاقتصادية المتبادلة الكوميكون مع 1949كون الاتحاد السوفيتي سنة 
بمغاريا وتشيكوسموفاكيا وشرق ألمانيا وبولندا ورومانيا  )دول الكتمة الشيوعية في شرق أوروبا 

وكان اليدف من دلك ىو ( منغولوليا وكوريا الشمالية وفيتنام بعد مدة ) بالإضافة إلى كل من(
تحويل التجارة من الدول القريبة والوصول إلى درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتي بين الدول الشيوعية 

                                  
إقامة منطقة التجارة الحرة المغاربية كمدخل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المغرب ، فيصل بيمولي 1

 .187ص ،14،2014 العدد ، جامعة ورقمة ، مجمة الباحث ،العربي في ظل التحديات الاقتصادية الدولية الراىنة
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وفي ظل ىده التنظيمات اغمب الدول في الكوميكونكانت تستورد البترول والغاز الطبيعي من 
الاتحاد السوفيتي مقابل المنتجات الصناعية والزراعية حيث كانت حكومات الدول الاشتراكية 

المنتمية إلى الكوميكون تخطط وتدير وتقرر جميع المعاملبت الدولية من خلبل عدد من الشركات 
التجارية الممموكة لمدولة حيث لعبت الاعتبارات الاقتصادية والسياسية وحاجات التخطيط دورا ميما 
في عممية التكامل ليدل الدول في حين لم تكن لممزايا النسبية والأسعار النسبية والكفاءة أي أىمية 
في التجارة البينية والتكامل عمى اعتبار ان الاقتصاديات الاشتراكية والتخطيط المركزي تؤكد عمى 
الاكتفاء الذاتي وتنظر إلى التجارة الدولية عمى أنيا شر ضروري لتحقيق توازن المواد والحصول 

 .1التي لا تستطيع الدولة أن توفرىا لنفسيا  (ذات التقنية العالية )عمى السمع والخدمات 
تمت إدارة التجارة بين مجموعة دول الكوميكون من خلبل من خلبل الاتفاقيات الثنائية 

أن تقوم شركة تجارة الدولة بشراء كمية محددة من السمعة لمدة سنة أو لعدد من  )والشراء الضخم
والاتفاقيات التنافسية وتجارة المقايضة والتجارة المقابمة والتي   (السنوات من شركة دولة أخرى 

بموجبيا يتم مبادلة سمع أخرى أو عمى الأقل محاولة إقامة تجارة متوازنة مع كل دولة مقررة والسب 
في أن كل فائض من الروبل القابل لمتحويل لا يمكن إنفاقو عمى استيراد سمع وخدمات أخرى سوى 
من الدولة التي تحقق معيا ىدا الفائض ومثال دلك أن تقوم بولندا التي تصدر أكثر مما تستورد 

من الاتحاد السوفياتي فانو يمكنيا ىي فقط استخدام فائض الروبلبت المتراكم لشراء السمع 
 .السوفياتية 

 :تجارب التكامل في أمريكا الجنوبية -ثالثا 

 :السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية  -1

 ، وتضم كل من البرازيل والأرجنتين والارجواي والبراغواي وبوليفيا والشيمي 1991انشاتسنة 
 مميون نسمة وتستحوذ عمى نسبة ضعيفة من التجارة العالمية اد تبمغ 227و تضم ىده الدول 

  . 2  من تجارتيا مع العالم %20 بالمائة بينما تمثل التجارة البينية ليا 3حوالي 

 

 

 

                                  
 606 سامي خميل الاقتصاد الدولي مرجع سبق ذكره ص 1
  . 88 ص  ، مرجع سبق ذكره ، سميمان ناصر 2
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 :منطقة التجارة الحرة لدول الأمريكيتين  -2

 دولة من أمريكا الشمالية والجنوبية 34 وىي تضم 1994تم التوقيع عمى ىده الاتفاقية سنة 
 سنوات أي قبل  10وتيدف إلىإقامة منطقة لمتجارة الحرة منألاسكاإلى ارض النار ودلك في غضون 

 .1 2005حمول عام 
 :(الآسيان )رابطة دول جنوب شرق أسيا -رابعا  

 لمواجو المد الشيوعي  لدلك ركزت 1967نشأت ىده الرابطة كنوع من الحمف السياسي عام 
 دول ىي ماليزيا 5الرابطة في بداية نشأتيا عمى التنسيق السياسي  وجاء إنشاءىا بتنسيق جيود 

وتعتبر ماليزيا من اشد ، 1984 واندونيسيا وثايمندا والفميبين  وأنظمتإلييا بروناي عام ةوسنغفور
المتحمسين ليده التجربة التي بدأت تركز عمى التعاون الاقتصادي الإقميمي خاصة في مجال توحيد 
سياسات التصنيع وتحرير التجارة البينية عمى أساس قوائم سمعية  وتنفيد سياسات وطنية لإحلبل 
الواردات وحماية الصناعات الناشئة  خاصة بعد الأضرار التي لحقت بصادراتيا نتيجة لمحماية 

 .2المطبقة من طرف الكيانات الكبيرة مثل الولايات المتحدة و أوروبا

 للئشارة فان الدول المؤسسة ليده الرابطة لم تنتيج المنيج التقميدي لمتكامل وفضمت عميو 
 فمم تحدد تاريخا محددا لبموغ مرحمة معينة من مراحل التكامل وركزت عمى بعض ،منيجا تعاونيا 

كما أنيا تكتل اقتصادي مفتوح لايقتصر فقط عمى دول ،مجالات التعاون الاقتصادي والوظيفي
نما يتطمع إلىإقامة علبقات مع دول أخرى كاليابان والصين وكوريا الجنوبية  .الجنوب الأسيوي وا 

 تم إنشاء منطقة التجارة الحرة بين دول الرابطة والتي يتم تنفيذىا عمى فترة 1991وفي عام 
 استحدثت نظام 1997 وفي عام 1994 عاما ودخمت حيز التنفيذ عام 15انتقالية تمتد إلى 

 .ترتيبات تفضيمية لمتجارة فيما

 1997ونتيجة للبزمة الاقتصادية التي ضربت اقتصاديات النمور الاسياويةابتداءا من سنة 
والتي أدتإلىترتجع معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة اتجيت ىده الأخيرة  إلى المزيد من 

التكامل والتعاون المالي والاقتصادي من اجل التقميل من آثار الأزمة عمى اقتصادياتيا فعقدت قمة 
 199 وضعت بعدىا خطة متوسطة المدى لإنعاشاقتصاديات الآسيان خلبل الفترة 1998في سنة 

                                  
  .88ص  ، نفس المرجع1

 مجمة اقتصاديات شمال إفريقيا ، (الآسيان  ) رابطة دول جنوب شرق أسيا ، خالفي عمي وعبد الوىاب رميدي2
  . 82ص ،الجزائر،العدد السادس ،
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فيما بينيا  تتضمن مجموعة  من الإجراءاتلئنعاشأسواق المال وزيادة حجم التعاون المالي 2004 –
. 

 وقعت اليابان خطة عمل مشتركة مع الآسيانلئقامة منطقة تجارة حرة بينيا 2003وفي سنة 
 وقعت الصين مع دول الرابطة  اتفاقا لإقامة منطقة لمتجارة 2004وفي سنة ، 2012بحمول عام 

 .الحرة فيما بينيا 

ويتضح بجلبء التنافس الصيني الياباني عمى أسواق الرابطة ويأتي السعي الياباني لإقامة 
 عمى ،علبقات مع الرابطة  محاولة منيا لمواجية النفوذ الصيني المتزايد في منطقة الآسيان 

كما ،اعتبار أن اليابان من أىم الشركاء التجاريين لرابطة الآسيان ومن أىم البمدان المستثمرة فييا 
أنيا تقدم مساعدات مالية ليا عمى غرار ما  قدم ليا من  مساعدات مالية  لتجاوز الأزمة 

الاقتصادية الاسياوية وانخفاض قيمة عملبتيا  والمساىمة بالتالي في تعزيز الانتعاش الاقتصادي 
 .لدول الرابطة

تكتسي الرابطة أىمية بالغة تتجمى في تنامي الدور الذي تمعبو  في العلبقات الاقتصادية 
 اد تعتبر المنطقة المزمع إقامتيا خاصة بعد إقامة الرابطة منطقة لمتجارة الحرة مع الصين ،الدولية 

من اكبر الكيانات الاقتصادية في العالم سواء من حيث عدد المستيمكين أو من حيث حجم   الناتج 
 كما ازداد دور التكتل في التجارة العالمية أما فيما يتعمق بالتجارة البينية لدول ،يالمحمي إلا جمال

 الرابطة فقد عرفت ىي الأخرى زيادة مضطردة 
 : :COMESAالسوق المشتركة لوسط وجنوب أفريقيا -خامسا 

وتطورت 1982وىي تطور لمنطقة التجارة التفضيمية التي كانت تضم شرق أفريقيا لسنة 
ويضم  ىدا التكتل كل من انجولا ، الكوميسا1994لتظم دول الشرق والجنوب الإفريقي لتنشا سنة 

وكينيا ومدغشقر وملبوي وموريشيوس وزامبيا وزيمبابوي وناميبيا والسودان ومصر ورواندا وبورندي 
 وتمثل ،واوغندا وارتيريا والكونغو الديمقراطية وسيشل وتنزانيا وجزر القمر واتيوبيا وسوازيلبند 

 . مميون نسمة 380الكوميسا سوقا افريقية واسعة حيث يزيد عدد سكانيا عن 

لغاء جميع  وييدف ىدا التجمع إلىإنشاء اتحاد جمركي و تكريس حرية حركة رأس المال وا 
العقبات والعراقيلؤمام التجارة داخل التكتل وتطوير التنمية في كافة المجالات وتبني برامج وسياسات 

اقتصادية كمية  مشتركة ومساعدة الدول الأعضاء في تطبيق الإصلبحات الاقتصادية وتسييل 
 من إجمالي % 60 وقد نجحت الدول الأعضاء في تخفيض ،1اندماجيا في الاقتصاد العالمي 

                                  
 . 41 ص ، مرجع سبق ذكره ،عباسي بالفاطم1
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 وكان من المتوقع أن تصل 1995 سنة % 70 وصمت إلى 1994الضرائب الجمركية في عام 
 حيث تبدأ منطقة التجارة 2000 عمى أن يتم إزالتيا في عام 1998 سنة في أكتوبر % 90إلى 

 مميار دولار 2.05 وقد نتج عن دلك زيادة التجارة الحرة بين ىده الدول إلى ،الحرة بين ىده الدول 
  .1 1985 مميون دولار عام 834 مقارنة بحوالي 1998سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 . نفس المرجع السابق، عباسي بالفاطم1
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 المحور الخامس
 التكامل الاقتصادي بين الدول المتقدمة والدول النامية

 (الإقميمية الجديدة)
يعد دفع عجمة النمو الاقتصادي وتعظيم مستوى الرفاىية  وتحسين أسس التخصص وتقسيم :تمهيد 

العمل الدوليين وزيادة قدرة البمدان المتكاممة عمى الدخول في مجالات صناعية جديدة وجدب 
 حيث اىتم ،من أىم ما تيدف إليو تجارب التكامل الاقتصادي الإقميمي استثمارات أجنبية إلييا

بعض الاقتصاديين بتفسير ظاىرة عودة انتشار تجارب التكامل الاقتصادي  مع مطمع التسعينات 
وأطمقوا عمييا الإقميمية الجديدة في إشارة إلى التكامل الاقتصادي وفق المنيج الجديد  وقاموا 
بمقارنتيا بتمك التي سادت في الستينات وعرفوىا بالإقميمية القديمة والتي يراد بيا التكامل 

 . 1الاقتصادي وفق المنيج القديم  

 :الاطار النظري للاقميميةالجديدة -أولا 

 : وفق المنهج الحديثي التكامل الاقتصاددوافع ظهور -1

 والسوق ي عدد محدود من تجارب التكامل الاقتصادي الإقميمي  كالاتحاد الأوروبءباستثنا-
 فان غالبية محاولات التكامل  توقفت عند محاولة ،المشتركة لمنطقة الكاريبي وجماعة المركوسور

 لم تستطع تحقيق نتائج ممموسة يوبالتال،إنشاء منطقة تجارة حرة أو مجرد اتفاقيات تجارية تفضيمية 
  وىو ما أدى إلى توقف بعضيا بينما جرت محاولات ،لمتنمية التي ىي المقصد الرئيسي لمتكامل 
 .لإحياء بعضيا الآخر في صيغ جديدة 

لم يحالفيا النجاح وارجع  (جنوب جنوب  )أن اغمب تجارب التكامل بين الدول النامية معا -
الباحثون دلك أن ىده الأخيرة  قامت عمى محاولة مد السياسات المحمية للئحلبل محل الواردات 

 فقد وفرت الدول الأعضاء فييا لبعضيا البعض حرية النفاد إلى أسواق كل ،إلى المستوى الإقميمي 
منيا فيما يتعمق فقط بالمنتجات التي كانت تستوردىا من باقي دول العالم  وقامت بفرض حواجز 

 أي أن ىده التكتلبت الإقميمية قامت أساسا عمى تحويل ،تجارية  مرتفعة عمى العالم الخارجي
دارة تخصيص الموارد في عدة دول نامية باءت بالفشل ،التجارة   كما أن محاولات تخطيط وا 

 .2وتشابكت مع الأمور السياسية 

                                  
  . 21 ص ،مرجع سبق ذكره ، أمينة أمين حممي 1
  .22 ص ،مرجع سبق ذكره ، أمينة أمين حممي 2
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ظيور العديد من المتغيرات الجديدة عمى الساحة العالمية كانييار نظام القطبية الثنائية وتحول -
بمدان المنظومة الاشتراكية إلى اقتصاد السوق وتسارع وتيرة العولمة الاقتصادية وتنامي ظاىرة 

حيث أصبحت التجارة بين فروع ،الشركات المتعددة الجنسيات وسيطرتيا عمى التجارة العالمية 
 بالإضافة إلى اختلبل ،الشركات متعددة الجنسيات تمثل الغالبية العظمى من التجارة العالمية  

موازين القوى في السوق العالمي مع صعود قوى اقتصادية جديدة  كبمدان الشرق الأقصى وجنوب 
شرق أسيا وتوجو الولايات المتحدة الأمريكية كدولة راعية لمتحرير التجاري المتعدد الأطراف إلى 

 .التكامل الاقتصادي الإقميمي في إطار النافتا
بروز قضايا جديدة عمى الساحة العالمية مثل التموث البيئي واليجرة غير الشرعية والمخدرات -

نما عن طريق التعاون والتكامل وىي قضايا والإرىاب  .1 لا يمكن حميا بالصراع وا 
نياء الحروب التي - ادا كان الياجس السياسي الذي ساد في الماضي ىو توفير الأمن والسلبم وا 

أو تامين أعضاء التجمع من تبعات  (التجربة الأوروبية بالنسبة لمدول المتقدمة  )أنيكت العالم
تجارب التكامل بين  )الاستعمار وتحقيق التنمية المتكافئة لدول نامية حصمت قريبا عمى استقلبليا 

 فان الدوافع السياسية في التجارب التكاممية الجديدة تفرضيا الدول ،(البمدان النامية والاشتراكية 
الأعضاء المتقدمة في شكل العمل عمى دعم الاستقرار السياسي والقضاء عمى ما يتعرض لو 

الأعضاء الأقل تقدما من عوامل تدمر قد تتحول إلى حركات أصولية تغدي مشاعر الكره لمدول 
  .2الأغنى وشعوبيا 

محاولة الدول المتقدمة التممص من المزايا التي كانت تقدم  لمدول الناميةدون اشتراط المعاممة -
  قد أنيى عيد النظم 1994بالمثل عمى اعتبار أن قيام  المنظمة العالمية لمتجارة سنة 

التفضيميةوالإضافة إلى محاولة ىده الأخيرة  التخمص من أسموب المعونات الذي طالب بو المجتمع 
 .الدولي في الستينات 

 : وفق المنهج الحديث يمظاهر التكامل الاقتصاد-2

 :3أخد المنيج الحديث في التكامل الاقتصادي  مظيرين أساسين 

                                  
 رسالة ماجستير غير ،انعكاسات الشراكة الاورومتوسطية عمى التجارة الخارجية في الجزائر،ىويدي عبد الجميل 1

  .25 ص،2013–2012،جامعة محمد خيضر بسكرة ،كمية العموم الاقتصادية وعموم التسيير ،منشورة 
 مجمة بحوث ,اتفاقية المشاركة الأوروبية وموقعيا من الفكر التكاممي,محمد محمود الإمام ،محمد محمود الإمام 2

  .12 ص ، 12  ص , 1997  , القاىرة , العدد السابع ,اقتصادية عربية 
 مجمة ،  جامعة ورقمة ،الإقميمية الجديدة  المنيج المعاصر لمتكامل الاقتصادي الإقميمي،علبوي محمد لحسن 3

  .109 ص ،2009/2010 ، 07 العدد ،الباحث 
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تكامل تجاري إقميمي قائم عمى فرضية تسيير العلبقات التجارية بين الدول الأعضاء بدرجات -
 .تميزىا عن العلبقات التجارية مع الدول غير الأعضاء

انو قائم عمى أساس التخصص و تقسيم العامل الصناعي في مجموعة من الصناعات أو صناعة -
 . التخصص والتقسيم في العمل اواحدة بين مجموعة من الدول التي يجمعيا ىد

 :مميزات التكامل الإقميمي وفق المنهج الحديث  -3

 :يتميز ىدا المنيج بمجموعة من المميزات يتم التطرق إلييا فيما يمي عمى النحو التالي 
 :التباين في مستويات النمو والتنمية -ا

 حيث يقوم ىدا ،( جنوب –شمال )يجمع المنيج الحديث لمتكامل بين دول غنية ودول نامية 
الأخير عمى  التفاف مجموعة من الدول النامية حول دولة متقدمة أو مجموعة من الدول المتقدمة 

 .تتولى القيادة 
 :الهدف من التكامل -ب

بالإضافة إلى دفع الدول ،يقف ىدا المنيج عند حدود إقامة منطقة تجارة حرة كمرحمة نيائية 
الأقل تقدما إلى الارتباط بنمط من السياسات الاقتصادية بفتح أسواقيا أمام التدفقات التجارية 

مع ،والرأسمالية من الدول المتقدمة وتعديل نظميا الاقتصادية من خلبل برامج للئصلبح الاقتصادي
ادعاء الدول المتقدمة أن ىدا يزيد من قدرة الدول النامية عمى التنافس العالمي ومن ثم جدب 

 .استثمارات من مناطق أخرى 
 :حركة عناصر الإنتاج -ج

تستبعد الصيغة الحديثة لمتكامل حركة عنصر العمل كما سبقت الإشارة إليو ولا سميا في 
 حتى انو يمكن اعتبار ىدا الاستبعاد كمحور أساسي لظيور ىدا ،الاتجاه من الجنوب إلى الشمال

 خاصة في ظل تصاعد ،1994المنيج الحديث كما تشير الأدبيات التي صيغت حول  النافتا سنة 
 . معدلات البطالة في البمدان المتقدمة مع الإبقاء عمى حرية حركة رأس المال

 :الإقميم -د

لا يقتصر المنيج الحديث لمتكامل  عمى مجموعة من الدول المتقاربة التي تقع ضمن إقميم 
 ويعتبر تجمع الابيك نموذجا ، فيو عبارة عن تجمع بين إقميمين أو أكثر وليس إقميم واحد ،معين 
 .لو 
 :تتماثل الالتزاما-ه



68 

 

تماثل جميع الأطراف بغض النظر عن تفاوت مستوى النمو والتنمية من حيث الالتزامات  
 . وشركاء في التجارة تفالتعامل ىو بين أنداد في الالتزاما،
 :أوجه الاختلاف بين المنهجين التقميدي والحديث -4

مختمف أوجو الاختلبف بين الصيغتين التقميدية والحديثة  (1/1 )تمخص بيانات الجدول رقم 
 :لمتكامل 

 (1/1 )جدول رقم 

 نواحي التباين بين الصيغتين التقميدية والحديثةلمتكامل

 المنيج الحديث لمتكامل  المنيج التقميدي لمتكامل  الخصائص 
 إقميم أو أكثر متجاورين  إقميم يضم دولا متجاورة  النطاق الجغرافي 

التجانس و تقارب المستويات  الخصائص الإقميمية 
 الاقتصادية 

التباين أعضاء متقدمون يتولون 
 القيادة

 الخصائص الاجتماعية 
  والثقافية 

تأكيد التقارب لتمكين الوحدة 
 كيدف نيائي 

السماح بالخصوصيات  و تبادل 
 التفاىم

يقاف  الدوافع السياسية  تحقيق الأمن والسلبم وا 
 الحروب

دعم الاستقرار السياسي وتحجيم 
 الأصولية 

اتفاقات تفضيمية تبدأ بمنطقة تجارة  تحرير التجارة 
 حرة أو اتحاد جمركي 

مناطق تجارة حرة تتفاوت فييا المدة 
التي تستكمل فييا الدول المختمفة 

 مقوماتيا 
 غير مجاز مع تعويض الأقل تقدما  مجاز لصالح الدول الأقل تقدما  عدم اشتراط المعاممة بالمثل 

أساسا المنتجات الصناعية بيدف  نطاق التجارة 
الإحلبل محل الواردات عمى 

 المستوى الإقميمي 

السمع و الخدمات مع التركيز عمى 
 تعزيز التصدير 

تحريره تدريجيا مع توفير الشروط    رأس المال
 الأشد لمتكامل النقدي 

يفرض مند البداية  حركة من 
الأعضاء الأكثر تقدما إلى الأعضاء 

 الأقل تقدما 
يؤجل لمرحمة وسيطة ويستكمل  العمل 

 عند الاتحاد 
غير متاح لمواطني الدول الأقل 

 تقدما 
تدريجي مع توسيع صلبحيات  تنسيق السياسات 

سمطة فوق وطنية يشارك فييا كل 
 الأعضاء بالتساوي 

إعطاء وزن اكبرلمصالح الشركات 
عابرة القوميات ومصالح الدول 

 الأكثر تقدما
أساسا مرحمة وحيدة تقتصر عمى وحدة اقتصادية عمى أمل أن  المرحمة النيائية 
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 تحرير التجارة وحركة رأس المال  تفضي إلى وحدة سياسية 
 قطاع الأعمال وعابرات القوميات  السمطات الرسمية لمدول الأعضاء  بالدعوة والتوجيو مالقائ

 :المصادر
 15ص،مرجع سبق ذكره،ي اتفاقية المشاركة الأوروبية المتوسطية وموقفيا من الفكر التكامل، محمد محمود الإمام 1

  .36 ص ، مرجع سبق ذكره،ىيثم إبراىيم جعفر2

 : منطقة التجارة الحرة لشمال أمريكا -ثانيا 

يعتبر قيام ىده المنطقة بمثابة تحول في موقف الولايات المتحدة من التعددية نحو الإشادة 
 فقد بدأت  الولايات المتحدة الأمريكية بتغيير موفقيا خلبل الثمانينات ،بمنافع التكامل الإقميمي 

 التجارية الإقميمية أبرزىا  اتفاقية لمتجارة الحرة بينيا وبين تودلك عقب توقيع العديد من الاتفاقيا
-ا-ا . 1999  وليجري  بموجبيا إلغاء الرسوم الجمركية بين الدولتين بحمول عام1988كندا  سنة 

 :تباين مستويات التنمية بين اعضاء التكامل -1

تعتبر ىده التجربة نموذجممتكامل الاقتصادي الإقميمي قائم عمى  التكامل بين الدول النامية  
 فالولايات المتحدة وكندا من الدول المتقدمة في حين تقع ،  (شمال جنوب  )والدول المتقدمة 

 .المكسيك ضمن مصاف الدول المتخمفة 

فيناك تباين كبير بين ىده الدول سواء من حيث عدد السكان وحجم الناتج المحمي ومتوسط  
 288  أن عدد السكان الولايات المتحدة في  حدود 2002حيث تشير إحصائيات سنة ،دخل الفرد 

مميون عمى  ( 31.4 و 100.9 ) في حين لا يزيد عدد سكان المكسيك وكندا عن ،مميون نسمة 
أما بالنسبة إلى الناتج المحمى الإجمالي فيظير التباين الكبير بين اقتصاديات ىده الدول ،التوالي 

 مميار دولار  في حين لا يتجاوز 10400اد يصل الناتج المحمي الإجمالي في الولايات المتحدة ،
 35060)أما متوسط نصيب الفرد من الدخل فيصل إلى ، مميار دولار في المكسيك 637

 5910دولار في كل من الولايات المتحدة وكندا عمى التوالي في حين لا يتجاوز   ( 23300و
 .دولار في المكسيك

 :النشأة والأهداف -2

 وتم توقيع 1991بدا التفاوض بين كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في سنة 
 وقد ضمت ىده المنطقة أنداك حوالي 1994 لتدخل حيز التنفيذ في يناير 1992الاتفاقية سنة 

 وقد ، مميار دولار أمريكي كناتج محمى إجمالي مشترك لمدول الثلبث 7080مميون نسمة و 377
ىدفت الاتفاقية إلىإزالة الحواجز عمى التجارة و القيود عمى الاستثمار الأجنبي فيما بين الدول 
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إلاأنيا لا ، عاما تبعا لنوع السمعة بالإضافةإلى تنسيق المعايير البيئية والأمنية15الأعضاء خلبل 
 .1تمتدإلى تحرير حركة العمالة وتبني تعريفة جمركية مشتركة 

 :الدوافع -3

 :وتختمف دوافع توقيع الاتفاقية بالنسبة لكل دولة من الدول الثلبث ويمكن حصرىا فيما يمي 
 :الولايات المتحدة الامريكية-ا

الأوروبيإلى دأدىتباطؤ المفاوضات المتعددة الأطراف في إطار الجات إلى جانب توسع الاتحا
لجوء الولايات المتحدة إلى التكامل الإقميمي بعد أن كانت ىي المشجع الأساسيممتكامل المتعدد 

 وكان من المنطقي أن تمجا إلى التكامل مع كل من المكسيك وكندا وىما اقرب الدول ،الأطراف 
 ىدا بالإضافةإلى دعم برامج الإصلبح ،جغرافيا إلييا واكبر شركائيا التجاريينملبستفادة من أسواقيما

الاقتصادي في المكسيك ورفع معدلات النمو الاقتصادي في ىده الأخيرة والحد من اليجرة غير 
 أما كندا فقد ىدفت إلى ضمان النفاد ،الشرعية التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعاني منيا 

 . 2إلىأسواق المنطقة وتامين نفسيا ضد أية سياسات حمائية قد تمجا إلييا الولايات المتحدة 
 :كندا -ب

كانت ىده الأخيرة تيدف من الاتفاقية إلى ضمان النفاد إلىأسواق الولايات المتحدة وتامين 
نفسيا ضد أي سياساتحمائية قد تمجا إلييا الولايات المتحدة ودلك لاعتماد الاقتصاد الكندي بشكل 
كبير عمى الاقتصاد الأمريكي وىوما دفعيا إلىإقامة منطقة تجارة حرة معيا قبل إقامةالنافتا عام 

1989. 

 :المكسيك -ج

فمند الحرب العالمية الثانية  )كانت ترى في ىده الاتفاقية دعما لجيود الإصلبح التي تبنتيا 
إلى غاية منتصف الثمانينات تبنت المكسيك سياسات التخطيط والإحلبل محل الواردات 

بالإضافةإلى التطمع إلى تخفيض معدلات البطالة ورفع إنتاجية العامل المكسيكي نظرا لتقدم (
 كما أنيارأتأن الاتفاقية ستساىم في حل ،التكنولوجياالأمريكية المصاحبة للبستثمارات الأجنبية 

                                  
  . 95ص ، مرجع سبق ذكره ،حسن حسين رمضان نظر 1
  .96ص ، نفس المرجع 2
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مشكمة التمويل لمقطاع البترولي بيا وىو ما سيساىم في تدعيم احتياطاتيا النفطية ويحول دون 
  . 1تحوليا إلى دولة مستوردة لمبترول 

 :أهم بنود الاتفاقية-4
 : 2تتضمن الاتفاقية من البنود مايمي

بالنسبة لمرسوم فيجري إلغاء الرسوم المفروضة عمى السمع ضمن إطار منطقة التجارة الحرة 
 فبعض السمع يتم إلغاء الرسوم عمييا مباشرة عند بدا الاتفاقية في حين ،ودلك وفق رزنامة معينة

 كما تقرر إلغاء ،سنة عمى منتوجات أخرى حسب الأولوية )  15 , 10 ,5 (تصل إلى حدود
 .  عمى السمع التي لا تعتبر ضرورية  لحماية الصحة والسلبمة دالحصص وتراخيص الاستيرا

كما أقرت الاتفاقية حق استخدام الحماية الوقائية عمى السمع التي تضر فييا الواردات 
بالإنتاج المحمي عمى أن يتم تعويض المصدرين في الدول الأخرىالأعضاء عن طريق تخفيض 

الحماية عمى سمع أخرى بالمقابل وأبقت الاتفاقية عمى الحواجز الفنية عمى التجارة دون تغيير مع 
إجازة حق الاعتراض عمييا في الحالة التي يكون اليدف منيا ىو التمييز ضد المصدرين من الدول 

حيث تستمر عممية فحص الاغدية والمنتجات الأخرى المستوردة عمى حاليا ،الأخرىالأعضاء 
 ولكن يمكن لأي ،وتبقى المستويات الأمريكية لمخمفات المبيدات ومخاطرىا الأخرى بدون تغيير 

من العضوين الآخرينأن يناقضيا باعتبارىا قيود تجارية غير عادلة ادا أحدثت تمييزا ضد 
 . الوارداتوعمى المتضرر لكي يكسب قضيتو أن يثبت انو لا يوجد أساس عممي لممستوى المطبق 

كما يتم بموجب ىده الاتفاقية تحرير المشتريات الحكومية فيسمح لممنتجين من أي دول من 
الدول الأعضاء بالحصول عمى عقود لممشتريات الحكومية في مجال السمع والخدمات والإنشاءات 

 وتمتد الاتفاقية إلى تحرير قطاع الخدمات فيما بين الدول الأعضاء مثل الخدمات المالية ،
 2003 فتصل إلى التحرير الكامل لممواصلبت في عام ،والمواصلبت ودلك عمى مراحل 

 وبالتالي وافقت المكسيك عمى إلغاء الحظر المفروض عمى ، 2007ولمخدمات المالية في عام 
 من السوق % 15البنوك الأمريكية في أراضييا وأصبح في وسعيا أنتستحوذ عمى ما يتجاوز 

                                  
  . 111ص ، مرجع سبق ذكره ، عبد المطمب عبد الحميد 1
 418ص ص ، مرجع سبق ذكره ،التكامل الاقتصادي بين النظرية والتطبيق،محمد محمود الإمام - -:انظر كمن من 2
-420   

  98-97ص ص، المرجع السابق ،حسن حسين رمضان نظر - 

 63 - 61ص ص ،مرجع سبق ذكره ،عبد الوىاب رميدي- 
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 وتمغى باقي الحدود بحمول عام 2004 في عام % 25 وحتى 2000المكسيكية بحمول عام 
 من سوق السمسرة % 30 كما تستطيع شركات الأوراق المالية الأمريكيةأن تستولي عمى ، 2007

 كما يحق لسائقي الشاحنات الأمريكان والمكسيكيين القيادة ، 2004المالية المكسيكية بحمول عام 
 بدلا من النظام السائد الذي يقضي بان يقوموا بتسميم 2002في أراضى الدول الأخرى بحمول سنة 

 .  الشاحنات عند الحدود 

 عمى انو يمكن إخضاع السمع التي تستخدم مواد خام أو ةبالنسبة لقواعد المنشأ تنص الاتفاقي
عمالة من خارج الدول الأعضاء للبتفاقية فقط ادا تم إجراء عممية تحويل جوىري عمييا في أي من 

الدول الأعضاء بحيث تندرج ضمن بند جمركي مختمف وفي بعض الحالات يجب أن تحتوي 
 .السمعة عمى نسبة معينة كمكون محمي مثل حالة السيارات والملببس والمنسوجات 

وفي مجال الاستثمار لا يجوز الاستيلبء عمى أي استثمار ممك لفرد أو شركة من دولة 
 ،عضو أخرى دون تعويض كامل ولممستثمرين حق تحويل  أرباحيم إلى عملبت أخرى واستردادىا 

أن تحتفظ بحظرىا الممكية الأجنبية لاحتياطياتيا من النفط والغاز ةويسمح لممكسيك بموجب الاتفاقي
الطبيعي ولكن لمشركات الأمريكيةأن تقوم بالتنقيب عن النفط وان تشارك في الأرباح المتحققة في 
اكتشاف النفط كما  يجوز لمشركات الأمريكيةأن تحصل عمى حصة أغمبية في شركات الشاحنات 

  . 2003 وليا أن تمتمكيا بالكامل سنة 2000المكسيكية في عام 

وفي مجال حماية حقوق الممكية الفكريةفتكاد تكون جميع الاختراعات بما فييا الأدوية 
 فتتطمب منح براءات اختراع لكل من ،والكيماويات الزراعية محمية بواسطة قواعد في الاتفاقية 

المنتجات والعمميات التي تطورىا منشات تعمل في الدول الثلبث وتكفل أيضا الاتفاقية حماية 
حقوق الممكية لبرامج الكمبيوتر وقواعد البيانات وحقوق تأجير برامج الكمبيوتر والتسجيلبت 

الصوتية وتشمل الاتفاقية أيضا علبمات  الخدمات والأسرار التجارية  بالإضافة إلى أقنعة الدوائر 
 .المتكاممة  سواء المباشرة أو التي تدخل كأجزاء في منتجات أخرى 

إنشاء نظام عادل وسريع لفض المنازعات التجارية فيما بين ة   ويتم بموجب ىده الاتفاقي
 .الدول الأعضاء بشكل أسرع وأكثر فاعمية مقارنة بالإجراءات القضائية المعتادة 

 مجال حماية البيئة مثلب  أعطت في كما شممت الاتفاقية مجموعة من الاتفاقيات الفرعية ف
 فرض غرامات مالية وعقوبات في حالة ثبوت وجود عن طريقالحق  لكل دولة في حماية بيئتيا 

 .مخالفات متكررة لقوانين حماية البيئة 
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 والسبب في ،وتعتبر حماية البيئة من المجلبت الأكثر صعوبة في التنفيذ ضمن الاتفاقية 
دلك ىو أن بعض المنشات من خارج دول المنطقة سوف تشجع الاستثمار في المكسيك للبستفادة 

 ليدا ،1من معاييرىا البيئية المنخفضة المرتبطة بالاستثمار وعدم التزاميا بتطبيق كل المعايير البيئية
وقعت الولايات المتحدة والمكسيك اتفاقية لإنشاء بنك أمريكا الشمالية لمتنمية من اجل تمويل 

وقيام الولايات المتحدة ،عمميات تحسين البيئة ورفع مستوى المناطق الواقعة عمى الحدود بينيما 
 شيرا الأولى من اجل إعادة ترتيب العمالة 18 مميون دولار أمريكي عمى مدى 90بإنفاق حوالي 

 . 2في الدول المشاركة في اتفاقية النافثا

إلى الاتفاقية الأمريكية الشمالية لمتعاون العمالي والتي تستيدف مواجية ةىدا بالإضاف
 وتتضمن نصوص ،التغيرات المحتمل حدوثيا في أسواق العمل نتيجة قيام منطقة التجارة الحرة 

تتعمق بالقيود عمى تشغيل صغار السن ومستويات الصحة والسلبمة والحدود الدنيا للؤجور وتقوم 
ىده الاتفاقية عمى ثلبث مبادئ وىي تكثيف التآزر والتعاون وتبادل المعمومات بين الدول الثلبث 
وزيادة الجيود المبذولة لجعل قوانين العمل وتنفيدىا شديدة الوضوح والعمل عمى تطبيق التشريعات 

  .3العمالية المحمية ودلك في إطار القواعد الإجرائية التي أقرتيا الاتفاقية

ن كانت تعتبر ذات درجة تكامل منخفضة  يتضح من ىدا عرض محتوى الاتفاقية أنيا وا 
لأنيا تاخد شكل منطقة تجارة حرة إلاأنيا تعتبر اتفاقية تكامل عميق وواسع المدى حيث تمتد لتشمل 

 .العديد من المجالات إلى جانب تحرير التجارة كما سبق و أوضحنا 

  :أثار الاتفاقية عمى الدول الأعضاء -5

 ففي دراسة أجرتيا لجنة التجارة ،تفاوتت تقديرات اثر إقامة النافثا عمى الاقتصاديات الثلبثة 
 0.1الدولية لمولايات المتحدة الأمريكية تراوحت تقديرات الزيادة في الناتج المحمي لممكسيك ما بين 

 بينما تؤدي إلى زيادة اقل في كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية فتصل إلى ،% 11.4 و %
  في حين قدرت إحدى الدراسات أنالنافثا سوف تخمق حوالي ،4 لكل منيما  % 0.5حوالي 

 أما تقديرات الولايات المتحدة فتراوحت بين زيادة ، منصب عمل إضافي في المكسيك 96000

                                  
  . 63ص ، مرجع سبق ذكره ، عبد الوىاب رميدي1
  .63ص ،  مرجع سبق ذكره2
  . 420 ، مرجع سبق ذكره ،التكامل الاقتصادي بين النظرية والتطبيق، محمد محمود الإمام 3
  . 98ص ،مرجع سبق ذكره،حسن حسين رمضان نظر 4
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 وبصفة عامة اتفقت معظم الدراسات التي قامت باستخدام نماذج التوازن ،1وخسارة مميون200000
العام لدراسة اثر النافتا عمى أن الاتفاقية سيكون ليا اثر صافي موجب عمى الرفاىية الاقتصادية 
لكل دولة من الدول الأعضاء مقاسا بالتغير النسبي في الناتج المحمي الإجمالي  وان كان الأثر 
عمى الاقتصاد المكسيكي اكبر بكثير منو عمى اقتصاد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 

وىو ما يمكن تفسيره بانخفاض حجم الاقتصاد المكسيكي مقارنة بالدولتين الاخريتين وكذلك بسبب 
 حيث كان متوسط التعريفة المطبقة في ،2انخفاض الحواجز التجارية في ىاتين الدولتين بالأصل

 .  3عمى التوالي %( 11 ,5 , 4 )كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وقت تطبيق الاتفاقية 

أما فيما يخص التبادل التجاري فتشير الدراساتإلىأن كندا لم تتأثر كثيرا بالاتفاقية وان ارتفع 
نصيب الواردات منيا إلى جممة واردات الولايات المتحدة بعض الشيءفقد بقيت علبقاتيا متواضعة 

مع المكسيك  كما تضاعف نصيب المكسيك من تجارة الولايات المتحدة في كل من الصادرات 
والواردات  أما عمى مستوى التجارة البينية  فتشير الإحصائيات إلى أن نسبة الواردات البينية قد 

ارتفعت بمعدلات أسرع لا سميا في السنوات الأولى من الاتفاقيةوىو ما يعكس ارتفاع في الاعتماد 
المتبادل بين دول النافتا وتعكس الفروق بين نسب الصادرات والواردات ميلب إلى تتزايد في سرعة 

إلى 1992 سنة %43,7 فقد ارتفعت الصادرات البينة من ،نمو الصادرات خلبل الفترة المبينة 
 إلى 1992 سنة %35,7 في حين ارتفعت الواردات البينية من حوالي 2001سنة %,555حوالي
 .4  2001 سنة%39,5حوالي 

 :الشراكة الاورومتوسطية -ثالثا 

 :تباين مستويات التنمية بين اعضاء التكامل -1

تعكس منطقة البحر الأبيضالمتوسط تباين كبير في مستويات التنمية بين دول الشمال ودول 
الجنوب  فتتسم في الغالب بمدان الشمال بالتقدم الصناعي كما أنيا قطعت شوطا كبيرا في  

 أما بمدان جنوب ،مستويات التنمية باستثناء بعض البمدان المنضمة حديثا إلى الاتحاد الأوروبي 
المتوسط كالجزائر ومصر والمغرب وتونس وسوريا والأردن والسمطة الفمسطينية  فإنياذات 

                                  
  .421ص ،المرجع السابق ،التكامل الاقتصادي بين النظرية والتطبيق،محمد محمود الإمام 1
  . 99 ص ، مرجع سبق ذكره ،حسن حسين رمضان نظر2
  .65ص ،مرجع سبق ذكره، عبد الوىاب رميدي3
  .69 ص ،نفس المرجع4



75 

 

اقتصاديات تقميدية ضعيفة يعتمد معظميا عمى القطاعات الأولية كالزراعة والصناعة الاستخراجية 
          . 

 11687 حوالي 2006ففي حين كان الناتج المحمي الإجمالي لبمدان الاتحاد الاوروبي سنة 
سرائيل في  مميار يورو نجد أن الناتج المحمي الإجمالي لمدول المتوسطية الشريكة باستثناء تركيا وا 

 .2006 مميار دولار فقط سنة 398,1حدود 

حيث لا يمثل الناتج المحمي الإجمالي لمدول المتوسطية مجتمعة إلا  نسبة ضئيمة  من 
سرائيل   2.7الناتج المحمي  للبتحاد الأوروبي حيث لا تتجاوز النسبة اد ما استبعدنا كل من تركيا وا 

 .2006 سنة %

 يورو لا يتجاوز 23700وفي حين يصل متوسط دخل الفرد في الاتحاد الأوروبي إلى حدود 
  وىو لا يمثل 2006 يورو سنة 3900متوسط نصيب الفرد من الدخل لدى الدول المتوسطية 

 فيدا المؤشر يعتبر جد منخفض وىدا باستثناء إسرائيل التي ، من المتوسط الأوروبي % 16سوى 
تعتبر الدولة المتوسطية الوحيدة التي يقترب فييا متوسط نصيب الفرد من الناتج من دول الاتحاد 

 .الأوروبي 
 :دوافع اتفاقية الشراكة-2

 :دوافع الاتحاد الأوروبي-ا

تكمندوافع الاتحاد في  حرصو عمى ضمان وتعظيم واستمرار مصالحو الإستراتيجية الحالية 
 :والمستقبمية والتي يمكن حصرىا فيما يمي 

أن الدوافع الحقيقية للبتحاد الأوروبي ىي عبارة عن دوافع أمنية بالدرجة الأولى خاصة في ظل -
تعريف حمف شمال الأطمسي لمتيارات  الإسلبمية كتيديد رئيسي للؤمنالأوروبي ليحل محل الخطر 

فتنامي التيارات الإسلبمية في العالم العربي  مصدر تيديد لأمنيا واستقرارىا  والحد من 1الشيوعي 
 .معدلات اليجرة غير المرغوب فييا

 

 

 

                                  
دراسة الاثار الاقتصادية والاجتماعية لاتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد ، عبد السلبم النعيمات ويزن البخيت 1

  .2 ص ، 2005،الأردن ، الجمعية العممية الممكية ،الاوروبي
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الاحتواء الثقافي والسياسي والحضاري لمدول المتوسطية وجدب المجتمعات المتوسطية إلى -
 وفقا لحسابات إستراتيجية 1الدخول إلى العولمة عبر البوابة الأوروبية بدلا من البوابة الأمريكية  

 )تخصو وتيمو بدرجة كبيرة في علبقاتو الخارجية مع التجمعات والقوى والأطراف الدولية الأخرى
 2(مواجية النفود الامريكي والاسياوي في المنطقة والمشاريع العالمية البدبمة 

أن يكون لو دور في حل الصراع العربي الإسرائيمي  وفي إدماج الطرف الإسرائيمي في إطار -
شامل ومتعدد الأطراف لمتعاون ودلك بدون شك لإيمان الاتحاد بان ىدا الصراع يشكل مصدر لعدم 

 . الاستقرار ومبرر لاستخدام القوة والدفاع عن النفس  داخل المجتمعات العربية  

كان الجانب الأوروبي يرى دائما أن جيرانو المتوسطيين سوقا واسعة ونامية فيو من اكبر -
 .  الشركاءالتتجاريين لمدول العربية 

ضمان مصادر دائمة لمطاقة  كالنفط والغاز  خصوصا أن بعض الشركاء يعدون دول غنية -
 .بالنفط والغاز الطبيعي  كما ىو الحال بالنسبة لمجزائر

ييدف  الاتحاد الأوروبي إلى  التخمص تدريجيا من أعباء الدعم المالي المجرد الذي ظل يقدمو -
وتحويل ،جاىرا لمدول المتوسطية الواقعة في شرق وجنوب المتوسط مند انتياء الحقبة الاستعمارية 

طبيعة العلبقة من أسموب التحويل والتمويل إلىأسموب التبادل أو كما يقول محمد محمود الإمام 
 .التحول إلىأسموب التجارة لا معونات  

 :دوافع الدول العربية المتوسطية-ب

 : يويمكن حصر دوافعدول الضفة الجنوبية من خلبل شراكتيا مع الجانب الأوروبيفيما يل

يحدوا الدول العربية المتوسطية الأمل في أن تكون ىده الصيغة الجديدة لمتعاون أفضل من - 
 .سابقتيا 

فمن وجية نظر دول جنوب وشرق المتوسط اليدف الرئيسي من ىدا التعاون في ظل وجود -
التجمعات الكبيرة مثل النافثا والآسيان والاتحاد الأوروبي وفي ظل ثورة المعمومات والاتصالات ىو 

                                  
 دراسة تحميمية  : الشراكة الأوروبية المتوسطية من خلبل اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية ،احمد فراس العوران 1

  .190ص ، 2002، العدد الأول، المجمد الثامن عشر ،مجمة جامعة دمشق ،أولية  
  .  45ص ،مرجع سبق ذكره ،سميمان المندري1
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الاستفادة من الارتباط بواحدة من اكبر القوى الاقتصادية الدولية كمحرك لمتنمية الاقتصادية 
  .1والاندماج في الاقتصاد العالمي 

كل الدول المتوسطية الشريكة نامية وغارقة بمشاكل الديون الخارجية وتعاني من مشاكل اجتماعية -
 فيي تنظر إلى الشراكة مع الاتحاد كوسيمة  تساعدىا عمى زيادة ،واقتصادية وتخمف تكنولوجي 
 .2 اقتصاديات الحجم بالشكل الأمثللتنافسيتيا  وتمكنيا من استغلب

الحصول عمى المساعدات المالية والقروض الممنوحة من قبل الأوروبيين بغية تمويل لمختمف -
 .3المشاريع الإنمائية علبوة عمى جدب اكبر لمرأسمالالأوروبي في شكل استثمارات أجنبية مباشرة

انفتاح اكبر لأسواق دول الاتحاد الأوروبيأمام صادراتيا الصناعية من جية وتخفيض الحواجز -
والعراقيل المفروضة عمى صادراتيا الزراعية وىو ما يمكنيا من تحقيق مكاسب من خلبل مبادلاتيا 

 .التجارية مع الاتحاد الأوروبي 

ىناك عامل آخر يدعو الدول العربية خاصة إلىالانضمام السريع إلى اتفاقيات المشاركة مع أوروبا -
حيث يتوقع أن يكون ليدا ،ألا وىوانضمام دول أوروبا الوسطى والشرقية لاتفاقية ماستريخت 

الانضمام آثارا سمبية حيث يعمل عمى إضعاف موقفيا فيما يخص المساعدات وقضايا العمالة 
 .واليجرة والاستثمار 

ييدف الجانب العربي خصوصا من وراء المشاركة الاورومتوسطية إلى دفع الاتحاد - 
الأوروبيإلىأن يؤدي دور أكثر فاعمية وايجابية في عممية السلبم في منطقة الشرقالأوسط وحل 

 .النزاعات الإقميمية 
 :مضمون المشراكةالاورومتوسطية -3

                                  
 الآثار الاقتصادية لاتفاق الشراكة المصرية الأوروبية عمى ىيكل تجارة السمع الزراعية ،ىند رمضان عبد المجيد السيد 1

 القاىرة ، جامعة عين شمس ،كمية التجارة ، رسالة ماجستير غير منشورة، دراسة مقارنة مع تونس والمغرب :في مصر 
 . 31ص ، 2002،
  .3ص ،مرجع سبق ذكره ، عبد السلبم النعيمات  ويزن البخيت 2
 دراسة تحميمية لمجانب الاقتصادي لاتفاقية  / الاقتصاد الجزائري ومسار برشمونة ، براق محمد وميموني سمير 3

 بحوث وأوراق عمل الممتقى الدولي حول آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة عمى الاقتصاد ،الشراكة الاوروجزائرية
 ،2006،سطيف ،جامعة فرحات عباس ، 2006نوفمبر 13/147 الموافق ل1427 شوال 22/23 ،الجزائري

  .07ص



78 

 

 المؤتمر الوزاري الأوروبي المتوسطي 1995 نوفمبر 28 و 27في برشمونة خلبل اليومين 
 دولة متوسطية منيا ثمان دول عربية 12 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي و 15الذي يضم 

 ، فمسطين ، لبنان ، سوريا ، الجزائر ، تونس ،مطمة عمى البحر الأبيض المتوسط وىي المغرب 
وحضرت بصفة مراقب ،إسرائيل ، مالطا ، قبرص ،بالإضافةالأردنوأربع دول غير عربية وىي تركيا 

  .1جامعة الدول العربية ومجمس التعاون الخميجي ومنظمات إقميمية ودولية أخرى

فالشراكة مشروع أوروبي خالص وبالتالي فلب غرابة في أنيا تخدم بالدرجة الأولىتوجيات 
 فقد أعدت لجنة الاتحاد الأوروبي ،2الاتحاد ومصالحو الجيوسياسية والاقتصادية وحتى الثقافية 

 . مسودة ميثاق تعاون بين المنطقتين جرى بحثو خلبل المؤتمر

     وتجدر الإشارة ىنا أن المناقشات عرفت تباين في المواقف بين الدول العربية 
 فالملبحظات والتوجييات التي أبداىا الجانب ،والمتوسطية من جية والأوروبية من جية أخرى 

 فقد أبدت ىده الأخيرة ،العربي في المؤتمر لم تمق الاىتمام الكافي من طرف الاتحاد الأوروبي 
تخوفيا من تجزئة اليوية العربية وقمقيا من استبعاد ليبيا من أعمال المؤتمر لأسباب غير مفيومة 

كما أبدت الدول العربية تحفظيا عمى ما جاء في ىده المبادرة خاصة فيما يتعمق بحقوق الإنسان ،
حيث لم يثر ىدا البند انتياك إسرائيل لحقوق الشعب ،لان الإعلبن اقر معاممة تمييزيةلإسرائيل 

كما تحفظت الدول العربية وتركيا عمى الضغوط الأوروبية الرامية إلىإلزام ،الفمسطيني المتواصمة 
 .ىده الدول بالتعيد باستبعاد مصالح جالياتيا المياجرة في البمدان الأوروبية 

 في حين شددت أكثر ب     كما أثارت الدول الأوروبية مسالة التعاون في مكافحة الإرىا
من دولة عربية عمى أن ىده المسالة تتوقف عمى معالجة أسبابيا الاجتماعية ودلك بإعطاء دفعة 

 ومع دلك ،3لجيود التنمية والقضاء عمى البطالة وأىمية مساعدة الاتحاد الأوروبي في ىده الجيود 
 ويمثل ميثاق برشمونة أساسا ومنطمقا 1995 تشرين الثاني 28صدرالإعلبن بصيغتو النيائية في 

لتعاون شامل بين منطقتين ىما الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية المذكورة عمى فكرة أساسيا 
 .الشراكة 

      عبر إعلبن برشمونة عمى رغبة الأطراف المعنية في إقامة علبقاتيا عمى أساس تعاون 
وتضامن شاممين وتجاوب مشترك لمتحديات التي تفرضيا القضايا السياسية والاقتصادية 

                                  
  .34ص،مرجع سبق ذكره،احمد عبد الكريم مبارك الشقران 1
  .6ص ،مرجع سبق ذكره، براق محمد وميموني سمير 2
  .282ص ،مرجع سبق ذكره ، سمعان بطرس فرج الله وآخرون 3
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 مع العمل عمى تعزيز العلبقات الثنائية في نفس ،والاجتماعية المستجدة عمى جانبي المتوسط 
الوقت ودعم الجيود الأخرى اليادفة إلى تحقيق السلبم والاستقرار والتنمية في المنطقة وبالتالي 

جعل منطقة البحر الأبيض المتوسط منطقة حوار وتبادل وتعاون وىو مامن شانو ضمان السلبم 
وىو مالا يتأتىإلا عن طريق سيادة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان   ،والاستقرار والازدىار

وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتواصمة والمتوازنة من اجل محاربة الفقر وتعزيز التفاىم 
 .بين الثقافات باعتبارىا كميا من عناصر المشاركة 

 وىي تعزيز الحوار ،     وىكذا تم تدشين المشاركة الاورومتوسطية التي ليا ثلبث أوجو
السياسي بصورة مستمرة وتطوير التعاون الاقتصادي والمالي وزيادة الاىتمام بالأبعاد الاجتماعية 

 .والتي سيتم تناوليا فيما يمي بشئ من التفصيل ،والثقافية والإنسانية 

 :المشاركة السياسية والأمنية -ا

يكتسي التعاون السياسي والأمني طابعا خاصا فيناك من يرى انو يحتل الصدارة ضمن 
 اد تضمن الجزء الخاص بالمشاركة ،أولويات الاتحاد الأوروبي من الشراكة الاورومتوسطية

 بندا تمثل جميعيا أسسا لميدف المتفق عميو وىو إنشاء 18السياسية والأمنية في إعلبن برشمونة 
  . 1منطقة مشتركة لمسلبم والأمن والاستقرار في إقميم البحر الأبيض المتوسط

فبعض ىده البنود لو طابع سياسي كاحترام ميثاق الأمم المتحدة والإعلبن العالمي لحقوق 
الإنسان واحترام الاتفاقات الإقميمية والدولية المبرمة وتعزيز سيادة القانون والديمقراطية في النظم 
السياسية وحق كل طرف في اختيار وتنمية نظامو السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي 

بحرية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترام الاختلبف والتعددية داخل المجتمع وتنمية 
التسامح ومحاربة مظاىر التعصب والعنصرية ومعاداةالأجانب واحترام المساواة في السيادة 

والمساواةفي الحقوق بين الشعوب وحق تقرير المصير واحترام الوحدة الإقميمية لمدول وعدم التدخل 
 .في الشؤون الداخمية وتسوية النزاعات بالطرق السممية 

أما فيما يحص البنود ذات الطابع الأمني والعممي في إطارالإقميم الاورومتوسطي فتتصل 
الإرىاب والجريمة المنظمة والمخدرات ومنع انتشار الأسمحة ةأساسا بالتعاون في مكافح

 .النوويةوالكمياووية 

 

 :الشراكة الاقتصادية والمالية -ب

                                  
  .46 ص ، مرجع سبق ذكره ،السوق العربية المشتركة في عصر العولمة،سميمان المندري1
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إن تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي ىو الركيزة الأساسية لمشراكة الاورومتوسطية ووسيمة 
فعالة لمكافحة اختلبلات  التوازنواللباستقرار السياسي والاجتماعي في منطقة حوض البحر البيض 

 والرقي باقتصاديات دول الضفة الجنوبية لممنطقة المتوسطية إلى مستوى يقارب ،المتوسط 
 اد الفوارق بين الضفتين سجمت نسبا عالية عمى مستوى كل المجالات ،مستويات الدول الأوروبية 

  . 1الاقتصادية ولا يمكن إحداث شراكة اقتصادية حقيقية إن لم يتم التقميل من ىده الفوارق 

 وعمى ىدا الأساس  يؤكد بيان برشمونة في ىدا المجال عمى أىمية النمو الاقتصادي 
والاجتماعي المتوازن في خمق منطقة ازدىار مشتركة وقد حدد البيان الأىداف بعيدة المدى يمكن 
تمخيصيا في تسريع عجمة النمو الاقتصادي والاجتماعي المستديم وتحسين ظروف الحياة لمسكان 
ورفع مستوى التشغيل والتقميل من فوارق النمو في المنطقة الأوروبية المتوسطية وتشجيع التعاون 

ومن اجل تحقيق ىدىالأىداف فان الشراكة الاورومتوسطية تقترح ثلبث مداخل ،2والتكامل الإقميميين
 .وىي الإقامة التدريجية لمنطقة تجارة حرة بالإضافةإلى التعاون الاقتصادي والمالي:أساسية

 :الإقامة التدريجية لمنطقة تجارة حرة -ج

  تاريخا لإقامة منطقة لمتجارة الحرة بمقتضى اتفاقيات الشراكة عمى أن يتم 2010تحدد عام 
 فمن خلبل المرحمةالأولى يتم تحرير التبادل التجاري في إطار علبقات ،دلك بصفة تدريجية 

 سنة ودلك ابتداء 12الاتحاد الأوروبي مع كل دولة متوسطية عمى حدى وخلبل فترة زمنية أقصاىا 
من تاريخ الدخول في تطبيق اتفاقية الشراكة ودلك  في إطار  الالتزامات التي تفرضيا المنظمة 

 وتيتم المرحمة الثانية بالنسبة لمدول المتوسطية بالدخول في حوار شامل بينيا ،العالمية لمتجارة 
 عمى ،3بغرض إحداث التبادل التجاري الحر فيما بينيا وىدا بيدف تطوير وترقية  تجارتيا  البينية 

أن تشمل عممية التحرير  التدريجي السمع  الصناعية كما يجري تحرير السمع الزراعية في ضوء 
إلى ة بالإضاف،السياسات الزراعية المتعددة وفي ىدا تأكيد لمسياسة الزراعية الأوروبية المشتركة 

وقرر الشركاءالإقامة التدريجية لمنطقة التجارة ،تحرير الخدمات بما في دلك حق إقامة المنشات
الحرة من خلبلاتخاذالإجراءات المناسبة فيما يتعمق بقواعد المنشأ والشيادات الخاصة بيا وحماية 

                                  
رسالة دكتوراه ، حالة دول المغرب العربي:دراسة تحميمية لواقع وآفاق الشراكة الاقتصادية الاورومتوسطية ،شريبطعابد 1

  .104ص ، 2003/2004 الجزائر ،جامعة الجزائر ، كمية العموم الاقتصادية،غير منشورة 
  .319 ص ، 2002 ، جامعة أسيوط ، التجارة الخارجية ،عبد اليادي عبد القادر سويفي2
  .106-105 ص ص ،مرجع سبق ذكره ،شريبطعابد 3
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تباع سياسات اقتصادية مبنية عمى قواعد السوق وتعديل اليياكل  حقوق الممكية الفكرية والصناعية وا 
 1.الاقتصادية والاجتماعية بكل دولة مع تشجيع وزيادة دور القطاع الخاص 

 :التعاون الاقتصادي -د
 :وىو العنصر الثاني في الشراكة فقد حددت لو المجالات التالية 

تسميم مختمف الأطراف بان التنمية الاقتصادية يجب أنتبنى عمى المدخرات المحمية - 
بالإضافةإلى الاستثمار الأجنبي المباشر وعمى ىدا الأساس يجب العمل عمى خمق مناخ مناسب 

للبستثمار عن طريق إزالة كافة العقبات والعراقيل التي تواجيو بالإضافةإلى تشجيعمنشات الأعمال 
 مع العمل عمى التوفيق بين التنمية ،عمى الدخول في مشاريع مشتركة مع بعضيا البعض  

 مع الاعتراف بدور المرأة في التنمية الاقتصادية والعمل عمى رفع ،الاقتصادية وحمايةالبيئة 
إسياميا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية شريطة استفادة الطرفين الأوروبي والمتوسطي من 

  . 2التجارب المشتركة 

عصرنة الزراعة المتوسطية وتنمية الريف والاىتمام بالثروة السمكية والمواد المائية  - 
دارتيا والعمل عمى تنميتيا واتخاذإجراءات مشتركة في ىدا الغرض   والاعتراف بالدور المحوري ،وا 

لقطاع الطاقة في المشاركة الارومتوسطية وتعزيز التعاون وتكثيف الحوار في مجال سياسات 
والتعاون في مجال تطوير البنية الأساسية والنيوض بشبكات الطرق وتكنولوجيا المعمومات ،الطاقة 

 ونظرا لأىمية العمم والتكنولوجيا بالنسبة لمتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقرر أن ،والاتصالات 
يجري العمل عمى تعزيز طاقات البحث والتطوير والإسيام في تدريب العاممين فيالمجالات العممية 

نشاء شبكات عممية لتشجيع شبكات البحث المشتركة بالإضافة إلى تنسيق الأساليب  والفنية وا 
 . 3الإحصائية وتبادل البيانات 

 :التعاون المالي -ه

قامة منطقة لمتجارة الحرة   يشير بيان برشمونة إلى أىمية التعاون المالي لنجاح الشراكة وا 
وضرورة زيادة المعونات المالية والقروض من بنك الاستثمار الأوروبي وكذلك زيادة المعونات 

 .الثنائية من الدول الأوروبية وتوجيييا بصفة أساسية لدعم التنمية 

                                  
  .162ص ، مرجع سبق ذكره ،عبد المطمب عبد الحميد 1
 بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،سياسات الاتحاد الاوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة،عمي الحاج 2

  .210ص ،2005،
  .108-107 ص ص ،مرجع سبق ذكره ،شريبطعابد3
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 :المشاركة الاجتماعية والثقافية والإنسانية -و

يركز ىدا الجانب من المشاركة عمى تنمية الموارد البشرية وتشجيع التفاىم والتبادل بين 
الثقافات والمجموعات المدنية وكذلك التعاون اللبمركزي في التعميم والتدريب والشباب والثقافة 

 .1ووسائل الإعلبم وأيضا التعاون ضد الإرىاب وتيريب المخدرات وغسيل الأموال والجرائم الدولية
 :البعد الثنائي والإقميمي في اتفاقيات الشراكة الاورومتوسطية  -4

لتنفيذ البرنامج الذي تضمنو إعلبن برشمونة تم وضع ىياكل تنظيمية وآليات لمعمل عمى 
 :صعيدين متوازيين 

الأول عمى صعيد العلبقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وكل من الدول الأخرى الأعضاء 
في المشاركة الاورومتوسطية عمى حدة والثاني عمى صعيد العلبقات الجماعية بين مجمل الدول 

فعمى الصعيد الثنائي يعقد الاتحاد الأوروبي اتفاقيات ثنائية مع كل دولة أوروبية عمى ،المشاركة 
 .حدا 

ن كان   وتعكس ىده الأخيرة المبادئ العامة التي تحكم العلبقات الاورورمتوسطيةالجديدة  وا 
 .كل منيا يعكس العلبقات المميزة التي تربط الاتحاد بكل دولة شريكة 

 ويقوم العمل عمى المستوى الثنائي بناءا عمى البرامج الاسترشادية التي يتم إعدادىا بالتعاون 
بين الاتحاد وتسعة دول الشريكة بصورة ثنائيةوالتي تدعم عممية التحول الاقتصادي في الدول 

بالإضافة إلى أنشطة خاصة بالمجتمع المدني   (التصحيح الييكمي ودعم القطاع الخاص  )الشريكة 
حيث (.. التنمية المحمية ، التربية ،التعميم  )كالعمل عمى دعم التوازن الاجتماعي والاقتصادي 

 .2 من مخصصات برنامج ميدا % 90يستحوذ التعاون الثنائي عمى نحو 

أما الثاني فعمى الصعيد الإقميمي أو الجماعي فيتم العمل عن طريق عقد اجتماعات دورية 
 سواء عمى مستوى وزراء الخارجية أو عمى مستوى ،بين الدول الأعضاء ودلك عمى عدة مستويات

 .الوزراء القطاعيين

 حيث تعقد اجتماعات يحضرىا الوزراء المعنيون بمجالات التعاون القطاعي التي حددىا 
 ويعتبر البرنامج ،إعلبن برشمونة  وكد عمى مستوى الخبراء الحكوميين وممثمي المجتمع المدني 

                                  
  .04ص ، مرجع سبق ذكره ،سموى محمد مرسي 1

2Institut de la méditerranée, Le fonctionnement du partenariat  euro- méditerranéenne 
,femise,France, juin 2000, p15. 
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 من % 10الاسترشادي الجيوي الوثيقة التوجييية عمى ىدا الصعيد والذي يستحوذ عمى حوالي 
 .1إجمالي المخصصات المالية لبرنامج  ميدا 

 : (الابيك  )منتدى التعاون الاقتصادي لأسيا والباسيفيك -رابعا 

اعتمد ىدا النموذج التكاممي عمى المنيجالحديث لمتكاملبلإقميميفيو يجمع بين مجموعة من 
الدول المختمفة في مستويات النمو والتقدم الاقتصادي كمايعتبر ىدا التكتل من التكتلبت القارية 

حيث أن جميع التكتلبت الاقتصادية التي جاءت بعد الحرب العالمية الثانية اتخذت بعدا إقميميا  ،
 ونظرا لمتقدم التكنولوجي وما أفرزتو العولمة في ،بمعنى داخل إقميم قاري أو منطقة جغرافية معينة 

 .العقدين الأخيرين من القرن العشرين أصبح التكامل الاقتصادي لا يقوم التجاور الجغرافي 
 :التأسيسوالأهداف   -1

 بدعوة من 1989أنشا منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط اليادي ابيك سنة 
استراليا والدي تم فيو الإعلبن عن تأسيس الابيك لتكون نقطة التقاء بين اقتصاديات كل من آسيا 

والمحيط اليادي حيث تم الاتفاق عمى الانفتاح وتحرير الاقتصاد في البمدان الأعضاء وتتخذ الابيك 
من سنغافورة مقرا دائما ليا بميزانية تموليا بصفة كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان 

 تنتمي جغرافيا إلى 2 دولة 21 دولة إلا أنيا تضم في عضويتيا 12وبالرغم من انطلبقيا بحوالي 
 عملبقتين وىما النافثا نمنطقة المحيط اليادي والباسيفيك  وتضم ىده التجربة كتمتين اقتصاديي

 كما أن معيار العضوية يقوم عمى تمثيل العضو لاقتصاد منفصل وليس دولة لدلك .والآسيان
يستخدم المنتدى مصطمح الاقتصادات الأعضاء بدلا من الدول الأعضاءللئشارةإلىأعضاءه حيث 

 (تنتمي لجميورية الصين رسميا وتشارك تحت اسم تايبو الصينية )تشمل عضوية المنتدى تايوان 
إلى جانب جميورية الصين الشعبية بالإضافةإلى ىونج كونج التي دخمت ابيك كمستعمرة بريطانية 

                                  
1Idem 

 ، المكسيك ، ماليزيا ، كوريا الجنوبية ، اليابان ، اندونيسيا ، ىونغ كونغ الصينية ، الصين ، كندا ، بروناي ،استراليا 1
 .  فييثنام ، الولايات المتحدة ، تايمند ،تايبيو الصينية ، سنغافورة ،روسيا ، الفمبين ، البيرو ،بابوانيوفينيا،نيوزيمندا 

التكتلبت الاقتصادية الإقميمية كإستراتيجية لمواجية تحديات الانضمام إلى المنظمة العالمية ، سميمان ناصر 1
  .88 ص ،2002 ،01العدد ، جامعة ورقمة ، كمية الحقوق والعموم الاقتصادية ،مجمة الباحث  ،لمتجارة

- 3ص ص،( -2015 ) ،كمية الاقتصاد والعموم السياسية،جامعة القاىرة ،منظمة الابيك،حمد محمد احمد عبد الله 2
4. 
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لكنيا تعتبر الآن منطقة إدارية تابعة لمصين الشعبية وتضم ابيك ثلبث مراقبين رسميين ىم رابطة 
 1دول جنوب شرق اسيا ومنتدى جزر المحيط اليادي ومجمس التعاون الاقتصادي لممحيط اليادي

وجاء تاسيس المنتدى استجابة لزيادة التبادل التجاري والتواصل البشري بين دول الابيك مما 
جعل بعض الدول من خارج المنطقة جنوب شرق اسيا تحاول جعمو كوسيمة لبناء شعور باقميمية 

 جديدة ترتبط بالمحيط اليادي ككل مما يعني مزج دول الامريكيتين مع الدول الاسياوية
 :التباين في مستويات النمو والتنمية بين بمدان الابيك  -2

ويضم الابيك خميطا مختمفا من الدول التي تختمف من حيث الناحية الثقافية والأىداف 
الوطنية والدينية والسياسية وحتى مستوى الازدىار الاجتماعي والاقتصادي فيناك فروقات كبيرة بين 

اقتصاديات الدول الأعضاء ومثال دلك عند مقارنة أحجام اقتصادات كل من الولايات المتحدة 
 .الخ .…واستراليا وكندا واليابان والصين ونظيراتيا تشيمي وغينيا الجديدة وبروناي والفيثنام

 مميار نسمة ويستحوذ عمى 2,8ويمثل المنتدى أكثر من ثمث سكان العالم بتعداد حوالي 
 كما ،20122 من تجارة العالم  في عام % 47 من الناتج الإجمالي العالمي  وحوالي %57حوالي 

 من النمو % 70يمثل المنتدى أكثر مناطق العالم ديناميكية اقتصادية حيث تمثل حوالي 
الاقتصادي العالمي خلبل السنوات العشر الماضية  وتستحوذ اقتصاديات دول  تجمع ابيك القائمة 

 .3عمى اكبر تجمع للبدخار وأكثر التكنولوجيا تقدما وأسرعالأسواق نموا

 : 4ييدف منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط اليادي إلى

 المساىمة في النمو العالمي 

 :تحرير التجارة والاستثمار -3

زالة الحواجز الجمركية في نياية المطاف أمام التجارة والاستثمار والحماية الجمركية  تقميل وا 
ودلك من خلبل العمل من اجل إيجاد التدابير وخمق نموذجلئيجاداتفاقيات التجارة الثنائية والإقميمية 
ودراسة آفاق منطقة التجارة الحرة لمنطقة آسيا والمحيط اليادي كما يركز تيسير الأعمالالتجارية 
عمى خفض تكاليف المعاملبت التجارية وتحسين الوصول إلى المعمومات وموائمة استراتيجيات 

                                  
1Site internet www areq net (30-10-2022) 

  موقع /9ص  (-2015 )احمد محمد احمد عبد الله منظمة الابيك جامعة القاىرة كمية الاقتصاد والعموم السياسية 2
  (2022 -10 -28)بتاريخ wwwacadimiaeduانترنث
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سياسة الأعمال لتسييل النمو والتجارة الحرة والمفتوحة حيث يساعد تيسير الأعمال التجارية 
المستوردين والمصدرين في تمبية احتياجات المنطقة واتجاىات العمل بأعمى كفاءة وبالتالي تقميل 
تكاليف الإنتاج وزيادة التجارة وانخفاض تكاليف السمع والخدمات وتوفير المزيد من فرص العمل 
بسبب الاقتصاد المتوسع ويركز أبيك في ىدا المجال عمى عممية الإصلبح الييكمي من خلبل 
إصلبح السياسات والمؤسسات المحمية التي تؤثر سمبا عمى عمل الأسواق وقدرة الشركات عمى 

 .النفاد إلى الأسواق وتعمل بكفاءة اكبر

وتيدف ىده الاتفاقيةإلىإقامة منطقة لمتجارة الحرة لمنطقة آسيا المحيط اليادي بدون أية 
وىي أسرع 2025حواجز جمركية من شرق آسياإلى السواحل الأمريكية لممحيط اليادي بحمول عام 

منطقة نموا في العالم واتفق قادة الابيك عمى ضرورة دفع منطقة التجارة الحرة ودلك بالاستناد 
 والشراكة عبر المحيط اليادي 6وآسيان زائد3الاستناد إلى مشاريع إقميمية قيد التنفيذ مثل آسيانزائد

 .وكميا مناطق لمتبادل الحر تجري إقامتيا لكن مساحتيا الجغرافية اصغر

 دول الآسيان وبينيا سبع دول أعضاء في منظمة الابيك إلى جانب 3ويضم آسيان زائد
 الصين و اليابان وكوريا الجنوبية 

 كل بمدان آسيان بالإضافة إلى كل من اليند واستراليا ونيوزيمنداأما 6آسيان زائدويضم 
الشراكة عبر المحيط اليادي فتقتصر عمى بروناي وتشيمي ونيوزيمندا وسنغافورة ولكن تطمح كل 
من الولايات المتحدة واستراليا وماليزيا والبيرو وفيتنام إلى الانضمام إلييا في حين تفضل الصين 

التفاوض بشان ىده المنطقة بين الاسياويين لكن الولايات المتحدة تسعى جاىدة لتسريع المفاوضات 
ضعاف الشعور بالوحدة الإقميمية الاسياوية  أو .حتى لا تستبعد من الحراك الاقتصادي الاسياوي  وا 

محاولات بمورتيا في منظمات أو كتل اسياوية لا تريد كل من الولايات المتحدة واستراليا وكندا 
 1نشوءىا

 

 :التعاون الاقتصادي والمالي والفني  -4

ودلك من خلبل التدريب والتعاون لبناء القدرات في جميع اقتصاديات الدول الأعضاء في 
أبيك للبستفادة من التجارة العالمية ويتم بناء القدرات عمى المستوى المؤسسي والشخصي لمساعدة 

 .اقتصاديات أبيك الأعضاء عمى اكتساب الميارات اللبزمة لتنمية إمكاناتيا الاقتصادية 

 

                                  
1Site internet :www .m. marefa.org(30-10-2022) 
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 المحور السادس 
 التكامل النقدي 

 
يعتبر التكامل النقدي من أىمالآليات التي تسمح بالمضي قدما في انجاز تكامل : تمهيد

اقتصادي تام حسب نموذج التكامل التقميدي الشيير القائم عمى التدرج المرحمي من منطقة التجارة 
الحرة إلى الوحدة الاقتصادية ويتم فيما يمي تناول الإطار النظريممتكامل النقدي بشيء من التفصيل 

. 
 : الاطار النظري لمتكامل النقدي :أولا

 :تعريف التكامل النقدي1-

دة مفاىيم مختمفة لمتكامل النقدي تناوليا العدد من الاقتصاديين كل حسب وجية عىناك 
 :نظره يتم التعرض إلييا فيما يمي 

ياخد الاقتصادي العربي برىان الدجاني بمصطمح التعاون النقدي ويعرفو بأنو الارتقاء 
بالعلبقات المالية القائمة بين مجموعة من الدول إلى مستوى ارفع من السائد ودلك بعمل إرادي 

وىدفو النيائي ىو (التكامل يساوي التعاون )مخطط ويرى في ىدا الأخير قمة التكامل النقدي 
إصدار عممة واحدة من خلبل مجموعة من الخطوات تبدأ بتنسيق السياسات النقدية واستقرار أسعار 
الصرف وتحقيق قابمية التحويل لمعملبت تم التسوية المتعددة الأطراف والوحدة الحسابية المشتركة 

 .والتي تتحدد قيمتيا عمى أساس سمة عملبت الدول الأعضاء

أما الاستادسبقاني فيرى أن التكامل النقدي يتراوح بين منطقة العممة والاتحاد النقدي ويرى أن 
الحد الأدنى لمتكامل النقدي أن تمتمك المنطقة المتكاممة عممة واحدة أو مجموعة عملبت مكفول ليا 

حرية التحويل مترابطة معا بواسطة أسعار صرف مثبتة وتتمتع بحرية الحركة دون قيد أو شرط 
 .1داخل المنطقة بأكمميا عمى أن تتولى سمطة إقميميةإدارة كل ما يتعمق بيا 

ويرى كوىين مفيوم التكامل النقدي بثلبث معاني مختمفة فينظر إليو عمى انو تكامل عممة أو 
اتحاد سعر صرف ويقصد بو تثبيتأسعار الصرف بين العملبت المختمفة مدعومة بصندوقاحتياط 

                                  
بمفاطمي عباس محددات إمكانات وأثار التكامل النقدي بين دول مجمس اتحاد التعاون الخميجي  رسالة ماجستير غير منشورة  جامعة 1

 . 35  ص2011 _2010فرحات عباس سطيف 
 .337 _ 32بمفاطمي عباس ص 1
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مشترك كما ينظر إليو عمى انو تكامل مالي أو تكامل أسواقرأس المال ويعني بو حرية حركة رأس 
المال وتوحيد المؤسسات والأسواق المالية ولا يتضمن بالضرورة توحيد السياسات النقدية أو توحيد 
أسعار الصرف أو تثبيتيا كما ينظر إليو عمى انو تكامل نقدي صرف ويتضمن توحيد السياسات 

 .النقدية والسياسات الاقتصادية الأخرى

ث الدي لا رجعة فيو يعتبر السمة البارزة بن سعر الصرف الثا ايعتبرالاقتصادي بيلب بالاسا
لمتكامل النقدي ودلك شرط قبول الدول الاطراف المكونة للبتحاد تركيز القرارات المرتبطة بالسياسة 

الاقتصادية المالية والنقدية في يد سمطة عمى المستوى الاقميمي وقبول مضامين سياسة سعر 
 .الصرف الثابث

ويعبر روبسون عن التكامل النقدي بأنياتحاد سعر صرف تكون أسعار صرف أقطار 
التكامل ثابتة ودائمة اتجاه بعضيا البعض وقابمة التحويل فيما بينيا بمعنى الغياب الدائم لمرقابة 

لا يحب أن يقتصر التكامل النقدي عمى مجرد إقامة عمى الصرف داخل منطقة التكامل النقدي و
نما يجب أن يتسع ليشمل جميع  عممة نقدية عمى اعتبار انو المفيوم الضيق لمتكامل النقدي وا 

الوسائل والأدوات والمراحل التي تتفاوت آراء الاقتصاديين حول فاعميتيا في تحقيق التكامل النقدي 
1. 

حيث يرىماكموبأن التكامل النقدي ىو عبارة عن مجموع السياسات والإجراءات والعمميات التي 
تيسر وتسيل المعاملبت لجميع الأشخاص ولكل الأغراض بين الأقطارالأطراف في ىدا التكامل 

واعتبر أنتثبيتأسعار الصرف مع ىامش تقمب معين حول أسعار التعادل ىو جوىر التكامل النقدي  .
بينالأقطار المتكاممة بمعنى عممة واحدة أو مجموعة عملبت مختمفة مرتبطة مع بعضيا البعض 

بأسعار صرف ثابتة ودلك بشرط قبول جميع الأقطار المكونة للبتحاد مضامين سياسة سعر 
 2. (المالية والنقدية  )السياسات الاقتصادية (تنسيق  )الصرف الثابت وتناغم 

ويعرف الاقتصادي العربي محمد محمود الإمام التكامل النقدي عمى انو حالة وعممية فالحالة 
ىي عبارة عن مرحمة ضمن عدد من المراحل التي تنتيي إلى حالة التكامل النقدي التام أو ما 

يطمق عميو بالاتحاد النقدي فادا جرى التكامل النقدي في سياق تكامل اقتصادي إقميمي فان ىده 
الحالة ترتبط ببموغ ىدا التكامل مرحمة الاتحاد الاقتصادي والنقدي أما التكامل النقدي كعممية 

 فيقصد بو التحرك من صيغة إلىأخرى من صيغ التكامل النقدي 

                                  
 بوشول السعيد مقتضيات الاتحاد النقدي لدول مجمس التعاون الخميجي واثاره عمى اقتصاديات الدول الخميجية رسالة دكتوراه غير منشورة 1

 .16  ص  2014كمية العموم الاقتصادية جامعة قاصدي مرباح ورقمة 
 121-120 محمد محمود الإمام  التكامل بين النظرية والتطبيق ص 2
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تتفق اغمب التعاريف عمى أن الوحدة النقدية ىي عبارة مجموعة من الترتيبات التي تيدف 
إلى ضمان تسييل المدفوعات الدولية من خلبل تحقيق توحيد العملبت المختمفة لمدول الأعضاء 
بعممة واحدة وعميو فان فالوحدة النقدية تعد أعمى مراحل التكامل النقدي بين بمدين أوأكثر دون 

 .الحاجة إلى وجود تمييز واضح بين كل منيما 

كما تعرف الوحدة النقدية بأنياإحلبل عممة واحدة محل العملبت الوطنية المتعددة المستخدمة 
فيالدول الأعضاء من قبل ويتم التعامل بيا بين ىده الأقطار وداخل كل منيا ويتطمب بالضرورة أن 
يكون ىناك بنك مركزي واحد ىده الأقطار وان تكون ىناك سمطة نقدية واحدة تحدد السياسة النقدية 

 .1الواجبة التطبيق في كل ىده المنطقة 
 :صيغ التكامل النقدي الجزئي  -2

 : 2تختمف طرق التكامل النقدي الجزئي من شكل إلىآخر سيتم التطرق إلييا فيما يمي 

 :(إنشاء غرفة المقاصة )اتحاد المدفوعات -ا

يتطمب ىدا النوع من التكامل النقدي إنشاء غرفة مقاصة تجمع جميع المعاملبت التي تتم 
داخل المنطقة وىو إجراء تمجا إليو عادة دولا ذات عملبت غير قابمة لمتحويل لتسوية المدفوعات 
الجارية فيما بينيا من خلبل المقاصة المتعددة الأطرافودلك بحساب الرصيد بين مجمل كل من 
العمميات الدائنة والمدينة لكل دولة تجاه الدول الأخرى خلبل فترة محددة من الزمن واستخدام 

العملبت القابمة لمتحويل فقط لسداد الرصيد المدين أو حساب الرصيد الدائن بدلا من قياميا بسداد 
كل ىده المعاملبت بيده العملبت وعمى العموم يمكن القول أن اتحاد المدفوعات يساىم في تعزيز 

التكامل كما فعل اتحاد المدفوعات الاوروبي حيث ساىمفي قيام السوق الأوروبية المشتركة وقد كان 
المقترح الذي تقدم بو كينز في بريتن وودز يصب في ىدا الاتجاه عن طريق إنشاء اتحاد مدفوعات 

 .عمى المستوى العالمي 
 :(إنشاء مؤسسة لتجميع الاحتياطي )تجميع الاحتياطي -ب

يقوم ىدا الأخير عمى قيام الدول الأعضاء بالتنازل عمى جزء من احتياطياتيا إلى مؤسسة 
إقميمية تعمل عمييا كوكيل عنيم وتقوم بالتالي بإدارتيا كوكيل عنيم ويعتبر ىدا الإجراء غالبا 

                                  
 رواق خالد اثر أزمة الديون السيادية عمى واقع ومستقبل الوحدة النقدية الأوروبية رسالة ماجستير غير منشورة كمية 1

 .3  ص2013العموم الاقتصادية جامعة محمد خيضر بسكرة 
محمد رشدي إبراىيم مسعود توحيد العملبت النقدية وأثره في اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة دار النشر 2

 73 صص 2010لمجامعات 
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مصاحب لعممية تنسيق أسعار الصرف أوالاخد بعممة موازية وتجدر الإشارة إلى أنو عمى دول 
 .الإقميم وضع ضوابط صارمة لإدارةىدا التجمع 

 :تنسيق أسعار الصرف-ج

المقصود ىنا أن تقوم الدول الأعضاء بالاتفاق عمى أسعار صرف مركزية لعملبتيا الوطنية 
مع تدخل البنوك المركزية في أسواق الصرف من اجل ضمان عدم الابتعاد عن أسعار الصرف 

المركزية المتفق عمييا بمعنى أن تحافظ الدول الأعضاء عمى تقمبات أسعار الصرف بين عملبتيا 
 :ضمن نطاق محدد ويتطمب دلك الاتفاق عمى مجموعة من النقاط التالية 

 .ىيكل أسعار الصرف المركزية -

 .ىوامش تحرك الأسعار المركزية وضرورة حمايتيا بالتدخل -

 .وسيمة ومكان ىدا التدخل في عملبت الأعضاء -

توزيع المسؤولية عن التدخل بين البمد الذي يصل سعر عممتو إلى السقف المسموح بو والبمد -
 .الآخر الذي تصل عممتو إلى الحد الأدنى

 :التنسيق النقدي-د

ويقصد بو تنسيق السياسات النقدية  لمدول الأعضاء في التجمع التكاممي حيث ترتكز ىده 
الأخيرة وفق المنيج الكنيزي عمى إدارةأسعار الفائدة وبينما تتناول الإجماليات النقدية وفق المنيج 

فادا كانت أسعار الفائدة معومة فان الغالب ىو التشاور حول التحكم  (المدرسة النقدية  )النقودي 
في عرض النقد المحمي ومدى التوسع في الائتمان أما ادا كانت العملبت مرتبطة بعملبت أخرى 
فان التنسيق ينصب عمى كيفية التوسع في الائتمان عمى أن يتم ىدا التنسيق في ظل الاخد بعين 

الاعتبار ظروف الدورة الاقتصادية التي تمر بيا كل دولة من دول التجمع التكاممي وىو ما 
 .يستدعي ضرورة السياسات الاقتصادية الأخرى كالسياسة المالية 

 :العممة الموازية-ه

وىي عممة تستخدم إلى جانب العملبت الوطنية داخل دول الإقميم التكاممي وليست بديلب ليا 
وتنبع أىمية ىده العممة من إمكانية استخداميا في المعاملبت الدولية البينية خاصة وتمكن ىده 
العممة المتعاممين من تجنب مخاطر تقمب أسعار الصرف ويمكن تحديد قيمة ىده العممة الموازية 

كما ىو الحال في تقييم الوحدة  )إما عن طريق  تقييميا عمى أساس وحدة من خارج المنطقة 
النقدية العربية عمى أساس حقوق السحب الخاصة كما يمكن أن يتم إدخالإمكانيةإدخال تغييرات 

ودلك بيدف الحفاظ عمى استمرار ثبات ىده العممة بشكل )عمى ىده القيمة بموافقة الدول الأعضاء 
كما يمكن أن يتم  (عام في مقابل عملبت المنطقة أو بيدف ضمان توازن مدفوعات المنطقة كميا 
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تقييميا عمى أساس سمة من عملبت المشاركين كما ىو الحال في وحدات السحب الخاصة أو 
وحدة العممة الأوروبية كما يمكن أن يجري تقييميا عن طريق إضفاء قيمة فعمية مستقرة عمى العممة 
مثلب بزيادة وحدات كل عممة مشتركة في السمة بالنسبة لمتضخم المحسوب في كل بمد عمى نحو ما 

 .تم العمل بو في الوحدة النقدية الأوروبية

 :تكامل الأسواقالمالية -و

يساعد الترابط بين أسواق المال عمى تعزيز انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود شريطة أن 
يصاحب دلك تنسيق بين الإجراءات الإدارية التي تطبق في الأسواق المختمفة وىو ما يتيح 

 .لممستثمر تقميل المخاطر وتنويع المحفظة المالية 

ويجري عادة التمييز بين مفيومين أساسيين لتكامل أسواق المال ىما نطاق التكامل الذي 
يحدد بنطاق تممك الأوراق المالية داخل التجمع الإقميمي ودرجة التكامل التي ترتبط بسيولة 

استبداليا ببعضيا البعض في أي مكان من الاتحاد ودلك دون تكمفة تؤثر عمى أسعارىا النسبية 
 .ويساعد التكامل الأسواق المالية في توثيق الروابط بين الأسواقالمالية 

وتستمزم ىده الصيغة إلغاء إجراءات الرقابة عمى الصرف فيالداخل ومواءمة إجراءات الرقابة 
 .عمى الصرف في الخارج وتوحيد الإجراءات المالية 

 :السياسات المشتركة إزاء التدفقات الخارجية لرأس المال-ي 

تساعد السياسات المشتركة إزاء التدفقات الخارجية لرأس المال في تحقيق تكافؤ في 
المعاملبت الداخمية ودلك من خلبل القيام بتوحيد قيود التحويل المطبقة إزاء العالم الخارجي وىو ما 

يرتبط بتكامل الأسواق المالية وىو ما يقتضي التنسيق في سياسات الرقابة عمى المعاملبت مع 
العالم الخارجي حتى لا يمجا رأس المال الأجنبيإلىالاقتصادياتالأقل تشددا في نظميا الرقابية وتعتبر 
ىده الأداة كما ىو الحال في حالة تكامل الأسواق المالية من الأدوات التي تفيد في مرحمة مبكرة 

 .من التكامل النقدي ولكنيا لا تدفع بالضرورة نحو المزيد منو 

تأثرت نظرية الاتحادات النقدية بما أطمق عميو نظرية منطقة العممة المثمى والتي تبحث في 
مجموع الشروط الواجب توفرىا في دولتين أو مجموعة من الدول المستقمة نقديا من اجل أن تتحد 

قائم عمى ثبات تكافؤ أسعار الصرف والغير قابل لمتغيير او عن  (موحد )في مجال نقدي واحد 
 1طريق قيام عممة نقدية موحدة 

                                  
1Djibrila ,support de cours, intégration régionale :analyse economeque 2017 /2018 P9 SITE INTERNET 

www.ena.ic/cour 
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 :نظرية منطقة العممة المثمى  -2

منطقة نقدية )تجدر الإشارةأناتخاذ الدول المستقمة نقديا عن بعضيا البعض في وحدة نقدية 
أو الاندماج في منطقة نقدية يعني تخمييا تماما عن استخدام سعر الصرف كأداة من (موحدة 

أدوات السياسة الاقتصادية لصالح التزاميا بتوحيد السياسة الاقتصادية مع الدول المشاركة في 
الاتحاد وتقوم نظرية منطقة العممة المثمى عمى البحث في إشكالية رئيسية مفادىا البحث في 

 الشروط الواجب توافرىا لتخفيض تكاليف الانتقال إلى اتحاد نقدي

تناول العديد من الكتاب مند الستينات القواعد الواحبةلاقامة منطقة عممة مثمى موضحين 
بوجو خاص مقومات كفاءة السياسات الاقتصادية البديمة في ظل سعر صرف ثابث في تحقيق 
الاىداف الاقتصادية الشائعة والتي تتضمن استقرار الاسعار وضمان التوظيف الكامل ومعالجة 
الخمل في ميزان المدفوعات ادا ما تسببت عوامل خارجية في دلك وأفضت ىده الدراسات إلى عدد 

 :من المعايير التي تتحقق بموجبيا منفردة أو مجتمعة جدوى الانضمامإلى منطقة عممة 
 :لإقامة منطقة عممة مثمى  (الكلاسيكية  )الشروط التقميدية-ا

الأب الروحي لنظرية منطقة العممة المثمى حيث ( 1961)يعتبر الاقتصادي روبارت ماندل 
يعتبر اول من تطرق  الى شروط الواجب توفرىا لتخفيض تكاليف الوحدة النقدية  حيث صب ىدا 

المثالي الذي اعتمدت عميو الولايات المتحدة الأمريكية في  (الشرط )الاخير اىتمامو عمى الجانب
 وحدتيا حيث تعتبر حرية حركة عناصر الإنتاج شرطا ضروريا لتحقق المثالية في أي منطقة نقدية 

والتي ترى أن درجة الانفتاح الاقتصادي شرطا (1963)تاتي بعدىا اسياماترونالد ماكينون 
القائمة عمى التنوع الاقتصادي وانجرام (1969)اساسيا لقيام منطقة عممة مثمى ثم بيثر كينين سنة 

 والدين يركزون عمى درجة التكامل المالي  ( 1969)وىاري جونسون  (1967)
 : ( 1961روبارت ماندل)حرية حركة عناصر الانتاج -

حسب ىدا الأخيربإمكان دولتين أو اكثر الدخول في منطقة عممة موحدة ادا تمتعت عناصر 
الإنتاج بين ىده الدول بحرية اكبر مما ىي عميو تجاه العالم الخارجي  حيث يعتبر ىدا الأخيرأن 
حرية حركة عناصر الإنتاج مصحوبة بمرونة كبيرة في الأجوروالأسعار قادرة عمى الحمول محل 

 .(السياسة الاقتصادية  )سعر الصرف كأداة لمتصحيح الاقتصادي 

مثلب ساحل العاج وبوركينا فاسو في غرب افريقيا )فعمى سبيل المثال ادا قررت ولتين ا و ب 
 ففي حالة عدم وجود  حرية حركة عوامل .إنشاء اتحاد نقدي (او الكامرون وتشاد في وسط إفريقيا 

بدرجات متفاوتة فان ىدا  (أزمات اقتصادية )الانتاج بين ىده الدول وتعرضت ىده الدول إلىأزمات
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سيدفع باتجاه زيادة اختلبل التوازن داخل المنطقة لصالح طرف عمى حساب الطرف الأخر فمو 
فرضنا أن ىده الدول تعرضت وبدرجات متفاوتة لازمة خارجية مرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات 
أو أزمات داخمية متمثمة في ارتفاع معدلات البطالة من جية والتضخم الجامح من جية أخرى ففي 
حالة انعدام حرية حركة عناصر الإنتاج اوعدم وجود مرونة كبيرة في الأسعار فان ىده الأزمات 
ستؤدي إلى تعميق اختلبل التوازن داخل منطقة التكامل بمعنى أن الدولة ا من الممكن أن تشيد 
انكماش في النشاط الاقتصادي مصحوب بعجز في الميزان التجاري في مقابل توسع وتضخم 

 .وفائض في الميزان التجاري في الدولة ب 
 : وعميو تكون ميكانيزمات التصحيح كالتالي

 :فيما يحص حركات سعر الصرف -

في الدولة التي تعاني من انكماش اقتصادي يتجو سعر الصرف فييا إلى الانخفاض من 
اجل دعم القدرة التنافسية للبقتصاد وتسريع الانتعاش أو استعادة النمو وتخفيض العجز في الميزان 

 .التجاري 

أما الدولة التي يستفيد اقتصادىا من توسع اقتصادي يتجو سعر الصرف فييا إلى الارتفاع 
 .من اجل تخفيف حدة التضخم وتخفيض الفائض في الميزان التجاري 

 :فيما يخص مرونة الأسعار والأجور -

في الدولة التي تعاني من انكماش في النشاط الاقتصادي يتم ترجيح تخفيض الأسعار 
 .والأجور من اجل دعم تنافسية الاقتصاد وتحفيز الطمب عمى منتجات ىده الدولة 

في الدولة التي يستفيد اقتصادىا من انتعاش يساىم رفع الأجور والأسعار في تقميص قدراتيا 
 .التنافسية وىو ما يدفع باتجاه انخفاض الطمب عمى منتجاتيا 

 :فيما يخص حرية حركة عوامل الإنتاج -

ان حركة عوامل الإنتاج وخاصة العمل من الدولة التي تعاني من انكماش اقتصادي باتجاه 
الدولة التي تعرف انتعاش اقتصادي يساىم في تقميص معدلات البطالة في الدولة الأولى ويساىم 

 في كبح جماح التضخم في الدولة المستضيفة التي تعرف موجة انتعاش وتكون حرية حركة عوامل 

الإنتاج قد ساىمت في تصيح الاختلبل داخل منطقة التكامل كما يرى مندلان حرية حركة 
عوامل الإنتاج بالإضافة في المرونة الكبيرة في الأسعار والأجور من شانيا أن تدفع باتجاه ضمان 

التوازن داخل منطقة التكامل في حالة توحيد العممة في ظل تخمي الدول عن استخدام سعر 
 .الصرف كأداة لمتصحيح الاقتصادي 
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 :( 1963رونالد ماكينون)درجة الانفتاح الاقتصادي -

تعرف درجة الانفتاح الاقتصادي من طرف ماكينونبأنيا نسبة مجموع السمع والمنتوجات 
المتبادلة مع العالم الخارجي إلى الناتج المحمي الإجماليبمعنى مجموع الصادرات والواردات منسوبة 

 إلى الناتج المحمي 

 (الناتج المحمي الإجمالي  )قسمة (الصادرات زائد الواردات )=درجة الانفتاح الاقتصادي 

حيث يعتبر ماكينون في مجال الوحدة النقدية أنتكاليف التخمي عن سعر الصرف كأداة من 
أدوات السياسة الاقتصادية تنخفض تماشيا مع ارتفاع درجة الانفتاح الاقتصادي وعميو تستطيع  

دولتان أو مجموعة من الدول تكوين وحدة نقدية ادا كانت ىده الأخيرة تتمتع بدرجة انفتاح 
 اقتصادي كبير فيما بين بعضيا البعض 

 :( 1969بيثر كينين سنة  )درجة التنوع الاقتصادي -

يرى بيثر كينين انو كمما كان اقتصاد دولة ما متنوع كمما كان اقل تأثرا بالصدمات الخارجية 
وبالتالي فانو يرى انو كمما تمتعت الدول بالتنوع في اقتصادىا كمما كانت قادرة عمى الدخول في 

 .وحدة نقدية والعكس صحيح

اد يرى ىدا الأخيرأنالأزمات التي تصيب الاقتصاد غالبا ماتصيب منتجات بعينيا لدى فان 
أثرىا يكون محدودا في اقتصاد يتصف بالتنوع وفس ىده الحالة تقل الحاجة إلى استخدام أسعار 
الصرف كأداة لمعالجة الاختلبلات بل اناستخدام اسعار الصرف لمعالجة بعض الاختلبلات قد 

 يؤدي إلىالتأثير سمبا عمى باقي نواحي النشاط الاخرى 

وعميو يكون بامكان الدول التي تتمير بالتنوع الاقتصادي الدخول معا في منطقة عممة يمكن 
 .لمتصحيح  (مالية ونقدي  )استخدام سياسات اخرى 

 : ( 1969) وجونسون( 1967 )درجة التكامل المالي  انجرام -

حيث يرى ىؤلاء أن ارتفاع درجة التكامل المالي كحرية حركة رؤوس الأموال وتحرير 
 الخدمات المالية شرط ضروري لموحدة النقدية 

 :معيار تكامل الإنفاق المالي بين الدول الأعضاء -

أيإن تعرضت دولة ما لأزمة انكماش تقوم الدولة التي استفادت من  (التضامن المالي  )يعنى
التوسع بتحويل جانب من حصيمتيا الضريبية إلىالأولى مساىمة بدلك في تمويل إعانات البطالة 
وقد كانت ىده العوامل التي دفعت الجماعة الأوروبيةإلىإقامة صندوق اجتماعي والى التأكيد عمى 

 .تعزيز دوره في مرحمة التحول إلى اتحاد اقتصادي ونقدي 
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 : (فميمنجوهابرلر)معيار التشابه في سياسات مكافحة التضخم -

يرى فميمنجوىابرلرأن اغمب المعايير ركزت عمى أساس وجود انحرافات في التوازنات الماكرو 
اقتصادية غير أن الجانب الأخطر يبدو عندما تحدث تغيرات كمية في شكل تضخم مدفوع بتزايد 

 .التكمفة 

فادا كانت دولة ما تسعى إلى الرفع من معدلات التوظيف عن طريق الاخدبمعدلات أعمى 
لمتضخم مما تقبمو دولة أخرىتعذر عمييما الاشتراك في منطقة عممة عمى اعتبار أن المحافظة عمى 

ثباتأسعار الصرف بينيما يتطمب تدخلب كبيرا في أسواق عملبت الاحتياط الأمرالذي يؤدي إلى 
تغيير المعروض من النقود وادا سعت الدولتان إلى استخدام السياسات الاقتصادية من اجل معالجة 

الاختلبل فسوف تضطر الدولة ذات العجز إلىإتباع سياسة انكماشية في حين تقوم الدولة ذات 
 .الفائض بإتباع سياسة توسعية الأمرالذي يتعارض مع أىدافيماالأولية

 :تحديث شروط منطقة العممة المثمى  -2

في ظل واقع تجربة التكامل النقدي وخاصة التجربة الأوروبية ثم اعتماد مؤشر جديد لمنطقة 
العممة المثمى والدي يحظى بأىمية كبيرة وىو تنسيق وتقارب أو تناسق أو وتوحيد السياسة 

الاقتصادية الذي يعتبر أداة فعالة لنجاح الوحدة النقدية بالإضافة تطبيق إجراءات التقارب الماكرو 
اقتصادي لبعض مؤشرات الاقتصاد الكمي كالتحكم في معدلات التضخم وأسعار الفائدة والعجز في 

 . الخ.…الميزانية العامة لمدولة والتوازن الخارجي والأجور الحقيقية والإنتاجية 

وعمى العموم يمكن القول أن دولتين أو أكثر في إطار إقميم جغرافي معين تتميز بارتفاع 
معدلات التبادل البيني في السمع والخدمات وحرية حركة في مجال عوامل الإنتاج كالعمل ورأس 

 .المال بالإضافةإلى التطور المتناسق لمبنية الاقتصادية يمكنيا الدخول في منطقة عممة مثمى 

وعمى العموم يمكن القول أن كفاءة وفعالية التكامل النقدي ترتبط إلى حد بعيد بدرجة التكامل 
ويمكن التطرق فيما يمي لأىم النظريات الحديثة لمنطقة العممة المثمى الحديثة في إطار .الاقتصادي

 .المقاربة الشاممة لتكاليف ومكاسب التكامل النقدي 

 : (2001كروغمانووابستفيمد)المقاربة الشاممة لتكاليف ومكاسب التكامل النقدي -

توضح مقاربة التكمفة والعائد أن قرار الدولة بالدخول في منطقة  نقديةيأتي عن طريق 
المفاضمة  بين  العائد والخسارة المترتبة عمى دلك وىي المقاربة التي تبناىا كل 

 والمدن أشارا إلى أن التكامل النقدي بالنسبة إلى دولة معينة يعتبر 2001منكروغمانووابستفيمد سنة 
 والتكاليف  وتمثل العائد في عائد الفعالية النقدية وتتمثل التكمفة في فقدان  مصدرا لممكاسب

 .الاستقرار الاقتصادي الكمي 
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يصعب في حقيقة الأمر تحديد قيمة العائد المرتبط بالفعالية النقدية إلا انو يمكن أنيتجسد في 
انخفاض حالة عدم اليقين وتكاليف المعاملبت حيث يزداد العائد المرتبط بالفعالية النقدية كمما كانت 
دول المنطقة أكثر اندماجا وتكاملب عمى المستوى الاقتصادي فكمما زادت درجة التكامل والاندماج 

 .الاقتصادي كمما زاد مقدار العائد المرتبط بالفعالية النقدية الناتجة عن التكامل النقدي

ترتبط تكمفة فقدان الاستقرار الماكرو اقتصادي من كون الدولة الداخمة في اتحاد نقدي ستفقد 
سيطرتيا عمى سعر الصرف وبالتالي عدم استخدام ىدا الأخيركادة لمتوازن الاقتصادي وعميو يمكن 
اعتبار فقدان السيادة عمى الاستقرار الاقتصادي كتكمفة عبارة تنخفض كمما زادت درجة الاندماج 

 .الاقتصادي
 

 

 : (اليورو)العممة الأوروبية الموحدة - ثانيا 

انطمقت أولىمحاولات التكامل النقدي الاوروبي بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة بإنشاء ما 
 وتركزت جيود التعاون النقدي بعد قيام السوق 1950يسمى باتحاد المدفوعات الاوروبي سنة 

الأوروبية المشتركة عمى مواجية الأزمات الاقتصادية مثل اختلبل موازين المدفوعات وارتفاع 
خ بالإضافةإلى محاولات مثمت ال…مستويات التضخم والركود الاقتصادي وزيادة مستويات البطالة 

المبنات الأولى لمتكامل النقدي الاوروبي وفيما يمي يتم التطرق لأىم محطات البناء النقدي الاوروبي 
. 
 :دراسة بيار وارنر  -1

ىي دراسة مقدمة من وزير المالية ورئيس وزراء لكسمبورغ بيار وارنر عمى اثر الاقتراحالذي 
 سنوات عبر 10إلى7خلبل مدة تتراوح من 1971قدمتو ألمانيالإنشاء اتحاد نقدي أوروبييبدأعام 

 .1980ثلبث مرحل لتتحقق الوحدة النقدية بين الدول الأعضاء عام 

ودلك من خلبل تخفيض ىوامش التقمبات بين عملبت الدول الأعضاءثم التحرير الكمي 
لحركة رؤوس الأموال مع اندماج الأسواق المالية ولا سيما الأنظمة المصرفية ثم تثبيتأسعار 
الصرف بين العملبت المختمفة للؤعضاء في مرحمة أخيرة كما اقترحت الخطة إنشاء مركز 

و  (معدل الفائدة وتسيير الاحتياطيات وتكافؤ أسعار الصرف  )لاتخاذقرار  لمسياسة الظرفية  
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لتنسيق السياسات الاقتصادية خاصة بالنسبة لمميزانية وكيفيات تمويل العجز وتنسيق التشريعات 
 .1الضريبية لمدول الأعضاء مع التركيز عمى السياسات الييكمية لمشراكة الأوروبية

 : ( 1978 -1972)نظام الثعبان الاوروبي  -2

 عمى تحديد ىوامش تدبدب 1972لقد تم الاتفاق بمدينة بازل السويسرية في العاشر من افريل
 وىي %2,25- أو +عملبت المجموعة الاقتصادية الأوروبية بالنسبة لبعضيا البعض في حدود  

بمثابة الحدود المسموح بيا لتقمب أسعار صرف عملبتو ويطمق عميو بنظام الثعبان الاوروبي وكان 
اليدف من ىدا النظام ضمان استقرار أسعار صرف العملبت الأوروبية تجاه بعضيا البعض 

وبالتالي منع تقمبات أسعار الصرف من التأثير سمبا عمى نظام المنافسة العادلة داخل دول الجماعة 
بالإضافة إلى محاولة ىده الأخيرة  المحافظة عمى استقرار أسعار  الحاصلبت الزراعية داخل 

 :الجماعة   ويتم توضيحو في الشكل التالي 

 

ونتيجة لما عرفتو حقبة السبعينات من أزمات اقتصادية كانييار نظام بريتن وودز وتخمي 
 والتخمي بعدىا عن نظام سعر  1971الولايات المتحدة عن قابمية تحويل الذىب إلى دولار سنة 

الصرف الثابت والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن بالإضافة إلى الصدمة البترولية الأولى  
وانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي بالإضافة إلى النزاعات السياسية والاقتصادية التي شيدىا 

العالم  في ىده المرحمة  أدى ىدا كمو إلى انييار نظام التعبان الاوروبي في النفق فبحمول سنة 
 لم يبق من دول الجماعة في ظل ىدا النظام إلا المارك الألماني والفمورين اليولندي الذي 1976

 .2يرتبط بو مباشرة 
 : 1979 (الايكو )النظام النقدي الاوروبي -3

 عمى إنشاء وحدة نقدية أوروبية بحيث تحل 1975اتفقت كل من فرنسا وألمانيا في عام 
نشاء صندوق لمتعاون النقدي الاوروبي  محل الدولار الأمريكي في التسويات والمعاملبت الخارجية وا 

 مميار دولار أمريكي تتكون موجوداتو من الذىب والاحتياطيات العالمية وتمت 50برأسمال قدره 
 وبدا العمل بالنظام النقدي الاوروبي 1978الموافقة عمى ىدا المشروع من طرف الجماعة سنة 

 .1979الجديد ابتداءا من عام 

                                  
 مصطفى كمال العممة الأوروبية الموحدة وانعكاساتيا عمى واقع المصارف العربية مع التركيز عمى حالة مصر مجمة كمية بغداد لمعموم 1

 20 -19 الجامعة المستنصرية صص2010الاقتصادية العدد الرابع والعشرون 
2Site Internet www .alternatives economeque .fr(22-10-2022) 
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وتجدر الإشارة إلى أن الايكو ىي عبارة عن سمة من الأوزان المرجحة لعملبت الدول 
اتج القومي والتجارة الخارجية نالأعضاء ويتحدد النصيب النسبي لكل دولة بمدى مساىمتيا في ال

 سنوات أو في حالة 5لكل دولة ويتم تغيير الأوزان النسبية لمعملبت مقابل الايكو  دوريا مرة كل 
 أو أكثر وتجدر الإشارة أن الايكو عبارة عن عممة حسابية فقط إلا %25تغير قيمة العممة بمقدار 

أنيا تقوم بوظائف النقود اد تمعب دور الوسيط في المبادلة خلبل التعامل ما بين البنوك وينقسم 
الايكو إلى نوعين أساسين ىما الايكو العام وىو الذي يتم التعامل بو ما بين البنوك المركزية لتمك 

 من احتياطيات الذىب والعملبت الأجنبية في حساب %20الدول الأعضاء ويتم إصداره مقابل 
خاص باسم صندوق التعاون النقدي الاوروبي والايكو الخاص ويقصد بو التسييلبت الائتمانية التي 

 .1تقدميا البنوك التجارية لعملبئيا بإحدى العملبت 

 
 :تقرير ديمور  -4

 لجنة برئاسة جاك ديمور ضمت محافظي البنوك 1988أسس المجمس الاوروبي سنة 
المركزية لمدول الأعضاء وقد اقترحت ىده الأخيرة لتحقيق الوحدة النقدية ثلبث قواعد أساسيةأوليا 
لغاء ىوامش التدبدبات والمحافظة عمى المساواة  ضمان تكامل المصرفي و الأوراق المالية الأخرىوا 
نشاء نظام نقدي لمبنوك المركزية يكون ىو المسؤول  في أسعار الصرف لعملبت الدول الأعضاءوا 

 .2عن تشكيل وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف 
 

 :اتفاقية ماستريخت وتحول الجماعة الى اتحاد اقتصادي ونقدي  -5

 وافقت الدول الأعضاء في اتفاقية ماسترخت  والتي بمقتضاىا  تتحول الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية إلى اتحاد اقتصادي ونقدي وبالتالي تمييد الطريق لإقامة عممة نقدية موحدة وكخطوة 

 بيدف تعزيز التعاون بين 1994 يناير 1تالية أنشئت مؤسسة النقد الأوروبية في فرانكفورت بتاريخ 
البنوك المركزية والوطنية و تنسيق السياسات النقدية عمى المستوى الاوروبي كما اتفقت الدول 

الأعضاء عمى مكافحة العجوزات الكبيرة في الميزانية العامة لمدولة والعمل عمى تحقيق التقارب بين 
 عمى اليورو كاسم لمعممة 1995الدول الأعضاء وقد وافق المجمس الاوروبي قي ديسمبر 

                                  
 ماجستير غير منشورة كمية العموم الاقتصادية رسالة  رواق خالد اثر أزمة الديون السيادية عمى واقع ومستقبل الوحدة النقدية الأوروبية 1

 .21 –20  ص  2013جامعة بسكرة 
مصطفى كمال العممة الاوروبية الموحدة وانكاساتيا عمى واقع المصارف العربية مع التركيز عمى حالة مصر مجمة كمية بغداد لمعموم 2

 22  الجامعة المستنصرية ص2010الاقتصادية العدد الرابع والعشرون 



99 

 

الأوروبيةالموحدة كما وافق عمى المخطط الفني لإصدار اليورو وعمى البرنامج الزمني لمتحول إليو 
 وضعت مؤسسة النقد الأوروبيةالإطار القانوني والتنظيمي 1996ومع حمول نياية ديسمبر 

 بدا 1998 يونيو 1والموجيستي لمبنك المركزي الاوروبي ولمنظام الاوروبي لمبنوك المركزية وفي 
ىدان الجيازان في ممارسة أعماليماويتألف النظام الاوروبي لمبنوك المركزية من البنك المركزي 

الاوروبي والبنوك المركزية لمدول الأعضاء في الاتحاد النقدي وتتمثل ميمتو الأساسية في ضمان 
استقرار الأسعار في منطقة اليورو ولمنظام جياز واحد وىو مجمس المحافظين والدي يتكون من 

الأعضاء الستة في المجمس التنفيذي لمبنك المركزي الاوروبي بالإضافةإلى البنوك المركزية الإحدى 
عشر المشاركة في منطقة اليورو ويشغل الأعضاء ىده المناصب بصفة شخصية ولا يمثمون بمدانا 

 تم تثبيتأسعار الصرف بصورة نيائية سواء بين العملبت المشاركة أو 1999 يناير 1معينة وفي 
بينيا وبين اليورو وشرعت بمدان منطقة اليورو في تطبيق سياسة نقدية موحدة حيث صدر اليورو 
كعممة قانونية لتصبح عملبت البمدان الأخرىالإحدى عشر عملبت فرعية وتألفت منطقة اليورو من 
النمسا وبمجيكا وفنمدا وفرنسا وألمانيا وايرلندا وايطاليا وليكسمبرورغ وىولندا والبرتغال والنمسا اما 
بريطانيا والدنمارك والسويد فقد اختارت عدم الانضمام مند البداية بينما أخفقت اليونان في الوفاء 

 اما الكراون الدنماركيفيرتبط سعر 2001بمعايير الانضمام في دلك التاريخ ولكنيا أنظمت سنة 
 .1صرفو باليورو وان كان سعر الصرف بينيما ليس ثابثا

 لعب اليورو دور العممة 2002 يناير 1 و 1999 يناير 1وخلبل الفترة الانتقالية ما بين 
المصرفية  أيأن استخدامو كان مقصورا عمى العمميات المصرفية وتعاملبت النقد الأجنبي ولم يتم 

 تم طرح 2002 يناير 1تداولو في صورة عممة ورقية أو معدنية وعقب انقضاء القترة الانتقالية في 
 بمدا من الدول الأعضاء ليحل محل عملبتيا الوطنية 12اليورو بفئتيو الورقية والمعدنية لمتداول في 

وفق أسعار الصرف المحددة مسبقا وقد بدأت عممية التحول لدى بعض البمدان عمى مستوى البنوك 
أما التحول عمى المستوى الفردي لممواطنين فبدا في 2001والمؤسسات المالية الأخرى مند سبتمبر 

 .2 و المسمى بيوم اليورو  2002 يناير 1يوم 
 :الفرنك الإفريقي-ثالثا 

                                  
أوكار غورلار انعكاسات إصدار العممة الأوروبية الموحدة اليورو عمى اقتصاديات البمدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلبمي  مجمة 1

 -1920  ص 2003التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلبمية 
 أوكار غورلار انعكاسات إصدار العممة الأوروبية الموحدة اليورو عمى اقتصاديات البمدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلبمي  مجمة 2

 19  ص 2003التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلبمية 
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إلى 1945يقصد بمنطقة الفرنك  تمك الدول التي ترتبط  عممتيا بالفرنك الفرنسي من سنة 
إلى يومنا ىدا والتي تضم ثلبث مجموعات مختمفة من 1999 وباليورو ابتداء من سنة 1999غاية 

 :البمدانعمى النحو التالي 
تمثل مركز منطقة الفرنك باعتباره عممتيا الوطنية والتي يرتبط بيا منطقتي  الفرنك والتي تم : فرنسا

 .إنشاءىا من طرف فرنسا في مستعمراتيا السابقة 
والتي تضم المستعمرات الفرنسية في منطقة الباسيفيك بعممة نقدية :منطقة الفرنك الباسيفيكي 

 .موحدة يطمق عمييا اصطلبح الفرنك الباسيفيكي 
تضم خمسة عشرة من المستعمرات الفرنسية في إفريقياوالتي يمكن تقسيميا :منطقة الفرنك الأفريقي 

 :إلى  ثلبث مجموعات أساسية عمى النحو التالي 
 :(UEMOA)الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا  -1

ويضم  1994جانفيسنة 10تم إنشاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ابتداء من 
ثمانية أعضاء  وىي البينين وبوركينافاسو وساحل العاج وغينيا بساو ومالي والنيجر 

والسنغالوالطوغو حيث تسود في ىده الدول الثمانية من غرب إفريقيا عممة نقدية موحدة تسمى 
ابتداء من سنة  (CFA )الجماعة المالية الإفريقية التي يشار إلييا اختصارا الفرنك الإفريقيأو فرنك 

 1962 ماي سنة 12 تحت إشراف البنك المركزي لدول غرب إفريقياوالدي تم إنشاءه في 1958
حيث تتخذ سبعة من ضمن ثمانية من ىده دول المغة الفرنسية لغة رسمية ليا  في حين تتخذ غينيا 

 .بساو من المغة البرتغالية لغة رسمية ليا 

 3,5يتربع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا عمى مساحة إجمالية تصل إلى حوالي 
 مميون نسمة 112من إجمالي مساحة إفريقيابتعداد سكاني يتجاوز ( %11,5 )مميون متر مربع 

 .%3 بمعدل زيادة سكانية يقارب  2016سنة 

قد تمثمت الأىدافالأساسية للبتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقياحسب الاتفاقية المعدلة لسنة 
 : 1فيما يمي2020

 .دعم تنافسية الأنشطة الاقتصادية والمالية لمدول الأعضاء-

 .العمل عمى ضمان التقارب في أداء السياسات الاقتصادية لمدول الأعضاء-

                                  
1
 Site internet :www .uemoa .int/FR) 15.4.2022( 
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العمل عمى إنشاء سوق مشتركة بين الدول الأعضاء تقوم عمى حرية انتقال الأفراد والسمع -
 .والخدمات ورؤوس المال وضمان الحق في التأسيس

وضع وتنسيق السياسات القطاعية الوطنية في إطار العمل الجماعي من اجل الوصول إلى -
 .توحيدىا عمى المستوى الإقميمي

العمل عمى ضمان تطابق وتشابيالأنظمة القانونية والتشريعية لمجماعة بما يضمن السير الحسن -
 .لمسوق المشتركة وخاصة في مجال النظم الضريبية 

 :( CEMAC)جماعة دول أفريقياالوسطى -2

فريقيا الوسطى  تضم ىده المجموعة ستة دول من وسط إفريقيا وىي كل من الكامرونوا 
والكونغو والغابون وغينيا الاستوائية والتشاد والتي تتداول عممة نقدية واحدة وىي الفرنك الإفريقي 

 فرنك التعاون المالي الإفريقي والدي يعتبر قابلب 1972والدي أصبح يطمق عميو ابتداء من سنة 
لمتحويل لمفرنك الذي يتداولو الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقياويعتبر الفرنك الخاص بكلب 

 .المجموعتين قابلب لمتحويل إلى اليورو

 مميون كيمومتر مربع حيث تمثل 3تتربع الجماعة عمى مساحة إجمالية تصل إلى حوالي 
 مميون نسمة سنة  52 من إجمالي مساحة إفريقيابإجماليوعدد سكان يصل إلى حوالي %10حوالي 
 . بموارد طبيعية غير محدودة 2017

 :تيدف جماعة إفريقيا الوسطى إلى مايمي 

 .ضمان إدارة سمسة لمعممة النقدية الموحدة -

 .العمل عمى تامين محيط اقتصادي يضمن السير الحسن الأنشطة الاقتصادية -

العمل عمى تنسيق السياسات القطاعية الوطنية من اجل المضي قدما في توثيق التكامل -
 .الاقتصادي بين دول الجماعة 

 .العمل عمى خمق وحدة شعبية بين شعوب الجماعة عن طريق  دعم روح التضامن والتآزر-

 .تنسيق برامج التنميةالاقتصادية وكدا برامج التنمية الصناعية -

 .العمل عمى إنشاء سوق مشتركة حقيقية -
 :نبذة تاريخية عن منطقة الفرنك الإفريقي  -3

 قام الاستعمار  1939عود الفرنك الإفريقيإلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية لإفريقيا ففي سنة ي
الفرنسي بإقامة نظام لمرقابة عمى الصرف في المستعمرات تماشيا مع اعتماده داخل فرنسا حيث 
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خضعت بموجبو التدفقات النقدية بين منطقة الفرنك والعالم الخارجي لتدابير صارمة وىو ما 
 .اضعف قدرات التكامل داخل منطقة الفرنك الإفريقي

عرفت نياية الحرب العالمية الثانية ارتفاع حدة التضخم في فرنسا مع استقراره نسبيا في 
مستعمراتيا لغرب ووسط إفريقيا وىو ما دفع فرنسا إلى تقسيم مستعمراتيا إلى مجموعتين نقديتين 
لكل منيا عممتيا الخاصةبيا بأسعار صرف متباينة مع إبقائيما مرتبطتانفيما بينيما بسعر صرف 

 .ثابت

 ضمت فرنسا ثلبث كيانات أو مجموعات تمتمك كل واحدة وحدتيا 1945مع نياية سنة 
النقدية الخاصة بيا وكدا أدواتالدفع الخاصة بيا ففي فرنسا وشمال إفريقيا ساد الفرنك الفرنسي 

 CFA فرنك 1فيحين ساد فرنك المستعمرات الفرنسية في إفريقيا جنوب الصحراء  بسعر صرف 
المستعمرات الفرنسية في الباسيفيك ) فرنك فرنسي أما في الباسيفيك الفرنك الباسيفيكي 1يعادل 
CFP ) فرنك 1فقد كان سعر صرفو مقابل الفرنك الفرنسي في حدود (CFP)  فرنك 2,4يعادل 
 .فرنسي

 تم تأسيس الجماعة الفرنكو افريقية والتي أحدثت تعديلبت في منطقة الفرنك 1958في سنة 
والآلياتالتي تحكميا حيث تم تعديل أسماء مؤسسات الإصدار لتصبح البنك المركزي لدول إفريقيا 

وتتكون  (BECAO ) والبنك المركزي لدول إفريقيا الغربية (BCEAEC)الاستوائية والكامرون
عضوية مجالس إدارة ىدين البنكين المركزيين من أعضاء فرنسيين وأفارقة مقسمين بالتساوي في 

  .حين يبقى رئيسي مجمسيإدارة كلب البنكين المركزيين فرنسي الجنسية 

وعند استقلبل المستعمرات الفرنسية اختارت اغمب البمدان إصدار عممتيا الوطنية الخاصة 
بيا كرمز من رموز السيادة الوطنية كالجزائر ولبنان والمغرب وتونس وسوريا واليند الصينية إلاأن 
بمدان إفريقيا جنوب الصحراء اختارت البقاء في منطقة الفرنك وىو ما فتح المجال لظيور منطقتين 

والدي يتكون من سبعة (UMOA) وىما الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا1972نقديتين ابتداء من سنة 
 .والدي يتكون من ستة دول (EDEAC)دول واتحاد دول إفريقيا الوسطى

تمت مراجعة  العديد من اتفاقيات التعاون الثنائية  في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية 
 )بين فرنسا من جية والاتحادين النقديين من جية أخرىوىو ما أدىإلى ميلبد إصلبحات عامي

 :والتي أدت إلى التعديلبت التالية ( 1973 -1972

إمكانية قيام البنك المركزي بتقديم تسبيقات إلى الخزينة الوطنية في الدول الأعضاء في الاتحاد -
 . من مداخيل السنة الضريبية المنقضية %20لمدة غير محددة تقل أو تساوي عن
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فقط من احتياطياتيا  من الصرف %65إمكانية قيام البنوك المركزية من الآن فصاعدا بإيداع-
 . سابقا %100الأجنبي في حساب لدى الخزينة الفرنسية مقابل 

 )تحويل مقرات البنكين  المركزيين إلى القارة الإفريقية إلى كل من ياوندي في الكامرون بالنسبة -
BEAC ) والى داكار بالسنغال بالنسبة ل(BCEAO) . 

 :عرفت منطقة الفرنك الإفريقي بعد ىدا التاريخ إصلبحات يمكن حصرىا فيما يمي 

 بعد قيام اليورو كعممة موحدة لمنطقة اليورو أصبح الفرنك الإفريقي مرتبط 1999في سنة 
 655,957 يورو مقابل 1مباشرة باليورو بدل الفرنك الفرنسي بسعر صرف ثابث حدد عند حدود 

 .فرنك إفريقي

 BEAC ) تم تعيير النظام الأساسي لمبنكين المركزيين لمنطقة الفرنك 2010في سنة 
في اتجاه منح كل منيما مزيدا من الاستقلبلية والمرونة في إدارة السياسة النقدية فقد  ( BCEAOو

 .تم تصميم ىدين البنكين المركزيين بصفتيما بنوك متعددة الجنسيات 

 تمالإعلبن عن استخدام الايكو محل الفرنك الإفريقي في منطقة 2019 ديسمبر 21في 
 وقد تصمن 2020جويمية1ودلك اعتبارا من  (UEMOA)الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا 
 :ىدا الإصلبح ثلبث تعديلبت أساسية 

 .تحويل اسم الوحدة النقدية من الفرنك إلىالايكو -

عدم التزام البنك المركزي بوضح احتياطيات  )العمل عمى تطبيق لا مركزية احتياطيات الصرف -
 .(الصرف لدى الخزانة الفرنسية 

 .(BCEAO )انسحاب الطاقم الإداري الفرنسي العامل في البنك المركزي لدول إفريقياالغربية-
 :آليات عمل منطقة الفرنك الإفريقي  -4

يعتمد التعاون النقدي لمنطقة الفرنك الإفريقي حول مجموعة من المبادئ التي تم الإعلبن 
 بعد اعتماد ما سمي تاريخيا 1945 والتي تم وضعيا موضع التنفيذ سنة 1939عنيا في سنة 

 دولة مند أكثر من 14بفرنك المستعمرات الفرنسية الإفريقية والدي يعمل بنفس المبادئ تقريبا في 
 : سنة من إصداره من طرف السمطات الاستعمارية ويمكن حصر ىده المبادئ فيما يمي 70
 :سعر الصرف الثابت -ا

تتبع منطقة الفرنك نظام سعر الصرف الثابتالذي اتبعتو فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية 
حيث ارتبط الفرنك الإفريقي بالفرنك الفرنسي ومن بعده باليورو حيث حدد سعر صرف الفرنك 
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ويوضح الجدول رقم . فرنك فرنسي 1,7 فرنك إفريقي مقابل 1الإفريقي عند إنشاءه  في  حدود 
 .تطور سعرصرف الفرنك الإفريقي مقابل الفرنك الفرنسي واليورو ()

 (1)الجدول رقم 

 سعر صرف الفرنك الإفريقي مقابل الفرنك الفرنسي واليورو

 سعر الصرف التاريخ 

  فرنك فرنسي1,7فرنك الإفريقي1 12/1945/ 26 إنشاء الفرنك الإفريقي

تخفيض سعر صرف الفرنك 
 الفرنسي

  فرنك فرنسي2 فرنك الإفريقي1 17/10/1948

  فرنك فرنسي0,02 فرنك الإفريقي1 01/01/1960 اصدر الفرنك الفرنسي الجديد

تخفيض سعر صرف الفرنك 
 الإفريقي

  فرنك فرنسي0,01 فرنك الإفريقي1 12/01/1994

التحول من الفرنك الفرنسي إلى 
 اليورو

  يورو1فرنك الإفريقي655,957 01/01/1999

 المصدر

 :قابمية التحويل اللامحدودة لمفرنك الافربقي -ب 

والمقصود ىنا ىو التزام البنك المركزي الفرنسي بالتحويل اللبمحدود  لمفرنك الإفريقي عند 
طمب أي دولة من الدول الأعضاء إلى الفرنك الفرنسي أو اليورو ومن اجل ضمان قبمية التحويل 
تمتزم الدول الأعضاء في منطقة الفرنك الإفريقيبإيداع نسبة مؤية من احتياطيات الصرف لدييا في 

إلى 1948 سنة %100حساب يدعى حساب العمميات في الخزانة الفرنسية وقد مثل ىدا الحساب 
 بالنسبة لدول الاتحاد  2005ابتداء من سنة %50 ثم 2004إلى غاية %65 ثم 1973غاية 

 بالنسبة جماعة دول أفريقيا الوسطى 2009الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقياوابتداء من سنة 
عمى أن تغطي الاحتياطيات المودعة من طرف الدول الأعضاء في حساب العمميات بالخزانة 

 . من الكتمة النقدية المتداولة في كلب الاتحادين النقديين %20الفرنسية عمى الأقل

 حرية التحويل بين الدول الأعضاء في منطقة الفرنك الإفريقي-ج
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حيث تتمتع منطقة الفرنك الإفريقي بحرية التحويل بين الدول الأعضاء من جية وبين منطقة 
 .الفرنك الإفريقي وفرنسا من جية أخرى

 :منطقة الفرنك الإفريقي في ضوء نظرية منطقة العممة المثمى  -5

عند الاطلبع عمى واقع اقتصاديات منطقة الفرنك الإفريقي مع الاخد بعين الاعتبار نظرية 
والشروط الأساسية التي المنطقة مثمى لإقامة  ( الخ…مندل وماكنون وكينين)منطقة العممة المثمى 

اتحاد نقدي نجد أن ىده الدول لاتتوفر فييا اغمب ىده الشروط فمم تصل ىده الأخيرةإلىتحرير حركة 
العمل ولا تطرحو حتى في جدول مفاوضاتيا  كما يبقى التكامل المالي ضعيف  ولا يرقى إلى 

 بالنسبة لجماعة %3المستوى المطموب أضفإلى دلك انخفاض مستوى التجارة البينية اد لا تتجاوز 
 %60 بالنسبة للبتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا قياسا بحوالي %15دول إفريقيا الوسطى و

بالنسبة لبمدانالاتحاد الاوروبي كما أن صادرات الدول الأعضاء تتصف بعدم التنوع لاعتمادىا عمى 
الطاقة والمواد الأولية الصناعية والزراعية ويعتبر المعيار الوحيد الذي يتوفر في منطقتيالفرنك 
الإفريقي ىو التقارب في مستويات التضخم داخل دول منطقة الفرنك الاقريقيإلاأن ىدا لا يكفي 

 .لإضفاءلتكون  منطقة العممة مثمى

 وعميو يمكن القول أنعدم توفر واجتماع معايير منطقة العممة المثمى في منطقتي الفرنك 
الإفريقي وخاصة في طل ثباث سعر الصرف من جية وارتباطو باليورو من جية أخرى في ظل 
تدىور المعاملبت التجارية مع منطقة اليورو من جية أخرى يخمق مجموعة من التحديات لمنطقة 

 :الفرنك الإفريقي يمكن حصرىا فيما يمي 

مقابل الدولار  (ارتباك الفرنك الإفريقي باليورو بسعر صرف ثابت  )ارتفاع سعر صرف اليورو -
واليوان الصيني يجعل من أسعار صادرات منطقة الفرنك من المواد الأولية المقومة بالدولار أعمى 

 .واقل تنافسية في الأسواق العالمية 

 .انخفاض إيرادات الصادرات منطقتي الفرنك بفعل انخفاض سعر صرف الدولار -

عدم قدرة منطقتي الفرنك عمى تطبيق سياسة نقدية موحدة في الوقت الحالي ودلك في ظل عدم -
 .التقارب في مؤشرات التوازن الكمي لاقتصاديات منطقتي الفرنك الفرنسي 
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 الخاتمة
 

    بالرغم من الاختلبف في التفاصيل تشترك المفاىيم المختمفة التي نادى بيا بعض 
الاقتصاديين الغربيين أمثال تنبرجن وبيلب بلبسا في أن التكامل ىو العممية التي تتم بموجبيا إزالة 

 ومن شان دلك أن يؤدي إلى تحقيق تكافؤ الفرص ،جميع الحواجز الموجودة بين الأقطار المختمفة 
 في حين ظيرت إلى الواجية ،أمام جميع عناصر الإنتاج توقعا لمحصول عمى مكاسب اقتصادية 

مفاىيم حديثة لمتكامل لا تاخد بعين الاعتبار معيار التقارب الجغرافي وتأسس بالتالي لقيام عممية 
 .التكامل بين دول متباعدة و لا تنتمي بالضرورة إلى نفس الإقميم وىو مادىب إليو ونترز وآخرون

 تعامل المناىج الأخرى التكامل ،في حين لا يمكن اعتبار المنيج الفدرالي نظرية لمتكامل 
 أو وظائف يتم نقميا  إلى اطر ،عمى انو عممية تتدرج في الاقتراب من الوضع النيائي لمتكامل

كما تضمن ،مؤسسية إقميمية تبدأ في مجالات أكد المنيج الوظيفي الجديد عمى أن تكون وظيفية 
وتعتبر المنيج التجاري في أطره النظرية خمس مراحل أساسية متعاقبة لمتكامل الاقتصادي الإقميمي

 .(التبادلي  )التجربة الأوروبية القائمة عمى المنيج التقميدي نموذجا لمتكامل السوقي 
ساىمت مختمف التحولات عمى الصعيد العالمي إلى طرح صيغة بديمة لمتكامل الاقتصادي 
الإقميمي لا تتماشى والتدرج عبر المراحل المختمفة لممنيج التجاري التقميدي لمتكامل الإقميمي تجمع 
في الغالب بين دول تختمف في مستويات النمووالتنمية الاقتصادية وتقتصر في الغالب عمى منطقة 

وىو ما ساىم في تنامي ظاىرة التكامل عمى ،التجارة الحرة بالإضافةإلى بعض خصائص أخرى
المستوى العالمي وتعتبر منطقة التجارة الحرة أكثر أشكال التكامل الإقميمي انتشارا عمى المستوى 

 .العالمي 
 نفي إفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكيتي، مختمف أنحاء العالم يتعددت التجارب التكاممية ف

سواء بين الدول المتقدمة أو الدول النامية واختمفت المناىج فيما بينيا  وتفاوتت في أبعادىا وحظيا 
 ومع ظيور المنيج الحديثممتكامل ظيرت تجارب تكاممية  من نوع جديد جمعت الدول ،من النجاح 

وفي ىدا السياق يتناول ىدا المبحث موقف التكامل الاقتصادي ،المتقدمة إلى جانب الدول النامية 
الإقميمي بمفيومو القديم والحديث من التحرير التجاري المتعدد الأطراف وكدا لمحة عن تجارب 

 .التكامل الاقتصادي الإقميمي في العالم

 

وتعتبر تجربةالنافتاوالشراكة الاورومتوسطيةنموذجا لمتكامل الإقميمي وفق المنيج الحديث 
حيث جمعت بين دول تختمف في مستويات النمووالتنمية والتي أقامت منطقة لمتجارة الحرة 
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وبالإضافةإلى تحرير قطاع الخدمات والمشتريات الحكومية والاستثمار وقواعد المنشأ وحقوق 
 .الممكية الفكرية كما تعتبر تجربة الابيك نمودجاللبقميمية الجديدة العابرة لمقارات 

تعتبر تجربة التكامل النقدي الأوروبي التي توجت بإقامة العممة الأوروبية الموحدة مع مطمع 
الالفية الجديدة من انجح تجارب التكامل النقدي عمى المستوى العالمي والتي استندت الى العديد 
من الخمفيات النظرية في حين تعتبر تجربة التكامل النقدي الاقريقي في اطار ما سمي بالفرنك 
الافريقي تجربة تكامل نقدي خارج الأسس النظرية لمتكامل قائمة أساسا من اجل تكريس النفود 

 الاستعماري الفرنسي في افريقيا 
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 قائمة المراجع 
 الكتب:أولا 

 . 2005، القاىرة ،الجزء الاول ،دار النيضة العربية ،الاقتصاد الدولي،سامي خميل 

 ،من التكتلبت الاقتصادية حتى الكويز، اقتصاديات المشاركة الدولية ،عبد المطمب عبد الحميد 
 .2006، القاىرة،الدار الجامعية 

 دار ،التكامل الاقتصادي العربي وتحديات العولمة  مع رؤية إسلبمية،نزيو عبد المقصود مبروك 
 .2007، الإسكندرية ،الفكر الجامعي 

 دار النيضة العربية ،الطبعة الأولى ،نظرية التكامل الاقتصادي، ترجمة راشد البراوي،  بيلب بلبسا 
 .1964  ،القاىرة،

  معيد البحوث والدراسات ،التكامل الاقتصادي بين النظرية والتطبيق،  محمد محمود الامام 
 .2000،القاىرة ،العربية 

 ، القاىرة ،معيد البحوث والدراسات العربية ،إشكالية التكامل الاقتصادي العربي،طو عبد العميم طو 
1993 .   

 .1999 ، القاىرة ، مكتبة عين شمس ،العلبقات الاقتصادية الدولية،عزت المراكبي 

 ،صنع القرار في الاتحاد الاوروبي والعلبقات العربية الأوروبية،محمد مصطفى كمال وفؤاد نيرا 
 .بدون سنة نشر، بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية

  الرسائل:ثانيا 
رسالة ماجستير ،ازمة الديون السيادية عمى واقع ومستقبل الوحدة النقدية الاوروبيةاثر،رواق خالد 

 .2013، بسكرة،جامعة محمد خيضر،كمية العموم الاقتصادية ،غير منشورة 

توحيد العملبت النقدية وأثره في اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة ،محمد رشدي إبراىيم مسعود 
 . 2010،مصر،دار النشر لمجامعات،

 رسالة ،انعكاسات الشراكة الاورومتوسطية عمى التجارة الخارجية في الجزائر،ىويدي عبد الجميل 
جامعة محمد خيضر بسكرة ،كمية العموم الاقتصادية وعموم التسيير ،ماجستير غير منشورة 

،2012–2013. 
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التكتلبت الاقتصادية الإقميمية في عصر العولمة وتفعيل التكامل الاقتصادي ،عبد الوىاب رميدي
 جامعة ، كمية العموم الاقتصادية وعموم التسيير ، رسالة دكتوراه غير منشورة ،في الدول النامية

   .2007/ 2006 ،الجزائر 

 رسالة ،التكامل الاقتصادي الزراعي العربي وتحديات المنظمة العالمية لمتجارة ،مقدم عبيرات
 .  2001/2002 ،جامعة الجزائر ، كمية العموم الاقتصادية وعموم التسيير ،دكتوراه غير منشورة 

 كمية ، رسالة ماجستير غير منشورة ،التكامل الإقميمي بين النظرية و الواقع ،حسن حسبن رمضان 
 . 2005،القاىرة ، جامعة القاىرة ،الاقتصاد والعموم السياسية 

 رسالة ماجستير غير منشورة ،معوقات التكامل الاقتصادي العربي وسبل تحقيقو،بوباية ذىبية ريمو 
/ 2004، الجزائر، سطيف ، جامعة فرحات عباس ، وعموم التسيير ة كمية العموم الاقتصادي،

2005 .   

 مستقبل التعاون الاقتصادي بين سوريا والاتحاد الأوروبي في إطار المشاركة ،ىيثم إبراىيم جعفر 
مكانية تعظيم الاستفادة منيا   ، كمية التجارة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ،الأوروبية المتوسطية وا 

   .2006 ،القاىرة ،جامعة عين شمس 

 المقالات 
اتفاقية المشاركة الأوروبية وموقعيا من الفكر ، محمد محمود الإمام ،محمد محمود الإمام 

 .1997  ، القاىرة ، العدد السابع ،مجمة بحوث اقتصادية عربية ،التكاممي

  جامعة ،الإقميمية الجديدة  المنيج المعاصر لمتكامل الاقتصادي الإقميمي،علبوي محمد لحسن 
 .2009/2010 ، 07 العدد ، مجمة الباحث ،ورقمة 

 العدد ، مجمة اقتصاديات شمال أفريقيا،التكامل الاقتصادي العربي الواقع والأفاق ،الحوزي جميمة 
 . الجزائر، 05

المعيد العربي ، سمسمة جسر التنمية  ،التجارة الخارجية والتكامل الاقتصادي الإقميمي،احمد الكواز 
 .2009، الكويت ،لمتخطيط 

 أوراق ،مسح مرجعي:الإقميمية مقابل التعددية في العلبقات الاقتصادية الدولية ،أمينة أمين حممي 
  .2003 ، القاىر،جامعة القاىرة،اقتصادية مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية 

 : التقارير 
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وزارة الزراعة ، المركز الوطني للئصلبح الزراعي ،الاتفاقيات التجارية الإقميمية،محمود ببيمي 
 .2008 ، جميورية مصر العربية ،بالتعاون منظمة الاغدية والزراعة للؤمم المتحدة 

Karine duprelle ,la régionalisation en Afrique orientale :entre impératif de 
développent et dynamique  politique,  doctorat en sciences économiques, 
 université des sciences et technologie de Lille,  faculté des sciences 
économiques et sociales, France ,2001. 
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